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 االتجاهات الحديثة للمسؤولية المدنية 
 عن الفعل الضار 
دراسة نقدية مقارنة بالقانونين اإلماراتي والقطري 
 *في ضوء تطورات المسؤولية في القانون الفرنسي





الشخيص واملوضوعي  االجتاهنيتباين موقف القانونني اإلمارايت والقطري من 
للمسؤولية عن الفعل الضار، بحسب تباين مصادرمها التارخيية. ففي الوقت الذي 
ومه الشخيص أساسًا للمسؤولية عن هأخذ به القانون املدين القطري باخلطأ بمف
العمل غري املرشوع، تأثرًا منه بالغالب من القوانني املدنية العربية التي سبقته وأمهها 
القانون املدين املرصي، نجد أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، اتباعًا منه للفقه 
 اإلسالمي، أخذ باملفهوم املوضوعي لضامن الفعل الضار. 
القانونني، رغم حداثتهام، مل يعريا االهتامم الكايف لتطورات املسؤولية املدنية يف  كام أن
القانون املقارن، رغم أن هذه التطورات اقتضتها رضورات محاية املرضور وتوفري ضامن 
فعال له من خماطر احلياة احلديثة التي كان للدولتني نصيب وافر منها، بل ظلت القواعد 
ية املدنية فيها عىل ما كانت عليه يف القانون الفرنيس وقت ضمنها التقليدية للمسؤول
يف الفقه اإلسالمي التقليدي. ومل يقم  أواملرشع املرصي يف قانونه املدين عند صدوره 
 القضاء يف الدولتني، عىل عكس القضاء الفرنيس، بجهد فعال لتطوير تلك القواعد.
ننا يف ترشيعاهتام اخلاصة بعضًا من عىل أن القانونني القطري واإلمارايت، قد ق
الدولية  االتفاقياتتطورات املسؤولية املدنية التي أخذ هبا القانون املقارن وخصوصًا 
                                                 
  24/11/2015أ جزي للنرش بتارخي. 
 الإمارات العربية املتحدة.دوةل  جامعة الشارقة-العميد السابق للكية القانون -أ س تاذ القانون املدين 
 ص ــلخامل
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املوضوعي للمسؤولية املدنية، باعتباره  االجتاهذات العالقة، والتي غالبها تنحاز إىل 
ع االجتاهات األكثر ضامنًا حلقوق املرضورين. ومهمة هذا البحث استطال االجتاه
األساسية للمسؤولية املدنية يف القانونني اإلمارايت والقطري يف ضوء تطورات 






مع تكوين الدول العربية املستقلة، بدأت حركة التقنينات املدنية، حيث صدرت 
م( ويف املغرب 1906 15/2جملة االلتزامات والعقود يف )القوانني املدنية يف تونس 
قانون املوجبات والعقود )م( ويف لبنان 12/8/1913قانون االلتزامات والعقود يف )
م(، الذي جاءت متأثرة بشكل كبري بالقانون املدين الفرنيس، ثم يف 9/3/1932يف 
العربية األخرى، حوايل منتصف القرن العرشين اتسعت دائرة التفكري لدى الدول 
بإصدار قوانني مدنية، وكان أمامها جتربتان: جملة األحكام العدلية وعموم الفقه 
اإلسالمي الذي تنتمي إليه، والقوانني الوضعية وتشمل: املدرسة الالتينية التي يمثلها 
ن القانون املدين الفرنيس، واملدرسة اجلرمانية التي يمثلها القانون املدين األملاين وقانو
العقود وااللتزامات السويرسي، واملدرسة األنجلوسكسونية، التي يمثلها القانون 
 اإلنجليزي الذي كان يف غالبه غري مكتوب.
 وقد انقسمت توجهات املرشع يف الدول العربية إىل عدة اجتاهات:
اإلبقاء عىل التطبيق املبارش للفقه اإلسالمي وفق مذاهب معينة، وهذا هو توجه  .1
 لسعودي.القانون ا
إصدار قانون مدين متأثر بالقوانني الغربية، خصوصًا القانون الفرنيس، مع  .2
تطعيمه ببعض توجهات الفقه اإلسالمي، مع غلبة امليل إىل القانون الفرنيس، 
 وهذا برأينا هو ما عليه القانون املدين القطري.
إصدار قانون مدين خليط من حيث شكل وتبويب القانون الوضعي املتأثر  .3
بالقانون الفرنيس، مع أحكام موضوعية خليط من القوانني الغربية والفقه 
  املقدمــــــــة
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اإلسالمي، مع ميل واضح للفقه اإلسالمي بدرجات متفاوتة. ومن هذا التوجه 
 يمكن إدراج قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
ع ويالحظ أن املرشع يف القوانني املدنية العربية عمومًا قد أخذ التبويب يف مواضي
املسئولية عن الفعل الضار عن الفقه الغريب، أما األحكام املوضوعية فأخذت يف 
غالبها من القوانني الوضعية الغربية ومن الفقه اإلسالمي مع تفاوت يف درجة التأثر 
بالفقه اإلسالمي من قانون آلخر. عىل أن  الباب ظل مفتوحًا أمام الفقه والقضاء 
د من حواد  ونوازل اما يساعد عىل التجديد عىل لالجتهاد يف التطبيق عىل ما جي
دائاًم أنه من  أثبت. كل ذلك يف موضوع (1)األسس التي قام عليها الفقه اإلسالمي
مواضيع الساعة عىل جدول نشاطات املحاكم والفقهاء. يرجع السبب يف ذلك إىل 
الكايف من  الرغبة الدائمة يف حتقيق الضامن والتضامن مع املرضورين، وتوفري القدر
احلامية هلم وحتقيق املساواة بينهم يف مواجهة خماطر املدنية احلديثة التي تشعبت فيها 
 عمومًا واجلسدية منها عىل وجه اخلصوص. األرضارأسباب ومديات 
وترددت القوانني املدنية العربية يف توجهاهتا يف شأن املسؤولية عن العمل غري 
كأصل  ،فيه أغلب القوانني باملذهب الشخيصاملرشوع؛ ففي الوقت الذي أخذت 
عام، وإن كانت أنواع خاصة للمسئولية املدنية فيها قد انحازت أسسها إىل النظرية 
املوضوعية، نجد أن القوانني املتأثرة بالفقه اإلسالمي قد تبنت بشكل مبدئي وحاسم 
حكام التي موضوعية ضامن الرضر، وإن كان ذلك مل يمنع شموهلا أيضًا عىل بعض األ
تتعارض مع هذا التوجه، وتنتمي للتوجه الشخيص. ويرجع السبب يف ذلك إىل 
حماولة هذه القوانني املزج بني قواعد الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية الغربية 
املتعارضة يف أحيان كثرية، وعدم نجاحها يف إنجاز هذا املزج بشكل حيقق التناسق 
  حكام التي ختص موضوع بذاته. التام بني خمتلف النصوص واأل
 
                                                 
، اإصدار وزارة العدل الإماراتية، بدون 1985( لس نة 5املذكرة الإيضاحية لقانون املعامالت املدنية الصادر ابلقانون الاحتادي رمق )  (1)
 وما بعدها 273نرش، ص  س نة
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يف هذا البحث نريد أن نعرض ملوقف القانونني اإلمارايت والقطري، بني    
الشخيص واملوضوعي للمسؤولية، ثم تقييم هذا املوقف وفق تطورات  االجتاهني
 املسؤولية املدنية يف القانون الفرنيس، وهو ما سنراه يف مطلبني: 
 األولالمطلب 
 القانونين اإلماراتي والقطريموقف 
 ةالشخصي والموضوعي للمسؤولي االتجاهينمن 
لقد كشف التطور التارخيي للمسئولية عن الفعل الضار عن تردد أساسها بني 
فكريت اخلطأ والرضر. فاملسئولية بدأت يف القوانني القديمة موضوعية ال حاجة فيها 
ًا أم ال، لذلك جاءت القوانني لوزن سلوك حمد  الرضر لتحديد ما إذا كان خمطئ
العراقية القديمة مثاًل عىل شكل جداول حتدد األفعال الضارة وما يقابلها من مبالغ 
التعويض التي يتوجب عىل مرتكب الفعل الضار دفعها، دون اشرتاط أن يكون 
 الرضر مستندًا إىل سلوك خاطئ.
وحدة للرضر القابل غري أن هذه املرحلة التي اتصفت بوضع معايري موضوعية وم 
للتعويض، والتي يرتتب عليها إمكان إلزام الشخص بالتعويض رغم أنه غري خمطئ، 
قد تركت املجال شيئًا فشيئًا ملرحلة سيطرت عليها النزعة الشخصية للمسئولية املدنية 
التي ربطت بني االلتزام بالتعويض واخلطأ، عىل نحو ال يمكن معه مساءلة حمد 
. فأين يقف القانون (2)تكب سلوكًا منحرفًا يمكن وصفه بأنه خاطئالرضر ما مل ير
 ؟ وما هو توجه القانون القطري يف هذا الشأن؟االجتاهنياإلمارايت بني هذين 
دراسة هذا املوقف تقتيض تتبع األسس التي تبناها القانونان للمسؤولية عن 
 .األشياءاألعامل الشخصية واملسؤولية عن فعل الغري وفعل 
  
                                                 
(2) P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTDC. 1949, P. 488 ; R. Savatier, 
Comment repenser la conception française actuelle de la responsabilité civile, Ext. D. S. 1966, P.3.     
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  األولالفرع 
 أساس المسؤولية عن األعمال الشخصية 
  في القانونين اإلماراتي والقطري
يبدو واضحًا أن القانون املدين القطري، تأثرًا منه بأهم القوانني املدنية العربية التي 
سبقته، وعىل وجه اخلصوص القانون املدين املرصي، قد عد اخلطأ أساسًا للمسؤولية 
كل خطأ )( منه عىل أنه: 199ة غري املرشوعة، فقد نصت املادة )عن األعامل الشخصي
سبب رضرًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض(. واخلطأ هنا يؤخذ بمفهومه الشخيص، 
القائم عىل ركنني: الركن املادي، املتمثل يف السلوك املنحرف الذي ال يأتيه الشخص 
ص ألفعاله. وهلذا اعتربت املادة املعتاد، والركن املعنوي، املتمثل يف إدراك الشخ
وهو الشخص مسؤوالً عن أعامله غري املرشوعة متى صدرت منه ..)( منه 120/1)
 اميز(.
أما قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، فقد بدا واضحًا تأثر مرشعه بالفقه 
اإلسالمي، حيث تبنى أساسًا موضوعيًا لضامن الفعل الضار، يركز فيه االهتامم عىل 
محاية املرضور وضامن تعويضه عام أصابه من رضر، أما تقويم سلوك مرتكب الفعل 
( من قانون املعامالت 282يث تنص املادة )الضار فال يدخل يف حسابه إال عرضًا. ح
كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو )املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، عىل أن: 
بضامن الرضر(. وأكد ذلك، رغم عدم احلاجة إىل هذا التأكيد، يف باب اتالف  غري اميز
غري اميز ومن يف  أو إذا أتلف صبي اميز)( منه عىل أنه: 303املال، حني نصت املادة )
 حكمهام مال غريه لزمه الضامن من ماله(. 
كأساس لضامن الرضر من الفقه اإلسالمي الذي ال  األرضاروقد استمدت فكرة  
. فإحلاق الرضر بالغري، ما مل يكن جائزًا مأذونًا به، (3)يعرف اخلطأ يف الترصفات الفعلية 
اإلسالمي بذاته فعاًل حمظورًا وغري فاجلواز الرشعي ينايف الضامن، يعد يف الفقه 
، لذلك »ال رضر وال رضار «مرشوع، لقول رسول اإلسالم صىل اهلل عليه وسلم 
                                                 
 .496، ص 1977، مطبعة ندمي، بغداد 5، يف مصادر الالزتام، طال ولعبد اجمليد احلكمي، املوجز يف رشح القانون املدين، اجلزء  (3)
5
sarhan: ????????? ??????? ????????? ???????  ?? ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [عن الفعل الضار املدنية للمسؤوليةاالجتاهات احلديثة ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                       والقانون[ ]جملة الرشيعة 26
 
 
جعله الشارع سببًا لضامن ما ترتب عليه من رضر. وهذا ما عربت عنه املذكرة 
 األرضارلقانون املعامالت املدنية اإلمارايت التي تشري يف حتديدها ملفهوم  اإليضاحية
وال خيرجه عن هذه السببية أال يوصف فاعله باالعتداء واملخالفة بسبب )إىل أنه: 
عارض خارج عنه كفقد أهلية التكليف ألن سببيته ترتبط بذاته وبآثاره ال بقصد 
من طفل، ألن  أومن جمنون  أوفاعله وإدراكه، ولذا يرتتب عليه أثره إذا صدر من نائم 
عىل املعاوضة وجرب الفاقد حتى ال يظلم أحد يف  األمر يف اقتضائه التضمني مبني
عىل فاقد  »فيه «فال ضامن  ،ماله... فالضامن يف القانون منوط باخلطأ بمعنى االعتداء
األهلية. عىل خالف ما ذهب إليه الفقهاء من إناطة التضمني بالرضر املرتتب عىل فعل 
مه واملجنون والطفل الذي كالنائم حال نو ،حمظور يف ذاته وإن صدر من عديم األهلية
ة واملحلية، فقد االحتادي. وهو ما أكده القضاء اإلمارايت يف خمتلف تشكيالته (4)ال يميز(
إن كل إرضار بالغري يلزم فاعله بضامن )ة العليا: االحتاديجاء يف حكم للمحكمة 
 الرضر وإن عىل املحكمة أن تبحث عنارص املسئولية الثالثة وهي حدو التعدي بأال
 أوتعمده ذلك الفعل  أويكون للفاعل احلق يف إجراء الفعل الذي حصل منه الرضر 
من قانون املعامالت  282أن يكون الفعل مفضيًا إىل الرضر وفق ما نصت عليه املادة 
. كام قضت به أيضًا حمكمة متييز ديب، عندما ذهبت (5)م (1985لسنة  5املدنية رقم 
ر للغري سواء أكان قد ترتب عليه بطريق املبارشة أن كل فعل ترتب عليه رض)تقول: 
باملبارشة إذا كان هناك اتصال  األرضاربطريق التسبب يلزم فاعله بالضامن، ويكون  أو
كام يف اتصال آلة اإلتالف باملال املتلف، وبمعنى آخر  -بني الفعل الضار وحمل الرضر
سبب عنه الرضر، ويكون كل فعل بارشه املعتدي دون أن يتوسط بينهام فعل آخر فيت
 أوبالتسبب بإتيان فعل يكون بينه وبني فاعله فعل آخر فيتسبب الرضر عنه  األرضار
 األرضارما يكون علة للرضر ولكن ال حيصله بذاته وإنام بواسطته، وأنه إذا وقع 
                                                 
براهمي رسحان،  .277-276املذكرة الإيضاحية لقانون املعامالت املدنية، مرجع سابق، ص   (4) وانظر يف تفصيل املوضوع، عدانن اإ
ارة الفعل غري املرشوع )الإرضار( ك ساس للمس ئولية التقصريية )الالزتام ابلضامن( يف الفقه الإساليم والقانون املدين ال ردين، جمةل املن
        .103، ص1997أ ل البيت ال ردنية، اجملدل الثاين، العدد الثاين،  الصادرة عن جامعة
القضائية بتارخي  18مدين لس نة  219انظر حمك احملمكة الاحتادية العليا يف دوةل الإمارات العربية املتحدة، الطعن  (5)
، 2جامعة الإمارات، ع-، مجموعة ال حاكم الصادرة عن احملمكة، املكتب الفين ابلتعاون مع لكية الرشيعة والقانون1997/أ كتوبر/26
م، املرجع 2001نومفرب  20القضائية بتارخي  22لس نة  66يف نفس املعىن حمكها يف الطعن رمق  . وانظر700، ص109م، املبدأ  2000
 .1790، ص264ذاته، املبدأ  
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غري معتد، أما إذا وقع  أوباملبارشة لزم الضامن بال رشط سواء كان من أحدثه معتديًا 
بالتسبب فيشرتط لضامن فاعله التعدي بأن ال يكون له حق إجراء الفعل  األرضار
كان فعل  أوتعمد الرضر ال تعمد الفعل  أيالتعمد،  أوالذي حصل به الرضر، 
 .(6)املتسبب مفضيًا إىل الرضر(
واختالف موقف القانونني بني النزعتني الشخصية واملوضوعية يرجع إىل تغليب 
دى املصلحتني اآلتيتني عىل األخرى: مصلحة اإلنسان يف أن يعيش املرشع فيهام إح
بأمان، ومصلحته يف أن يترصف بحرية. وقد غلب القانون املدين القطري املصلحة الثانية 
عىل األوىل، تأثرًا منه بام تأثرت به القوانني التي استقى منها موقفه هذا، والتي ركزت عىل 
قة بنفسه بجعله كائنًا مسئوالً عن ترصفاته ونتائجها، اإلنسان الفرد ووجوب إعطائه الث
نه ال يسأل إال عام فعله بحرية. فاملسئولية تفرتض إدراك ومتييز اخلري والرش، والقدرة أإال 
 بإتيان الترصف اخلاطئ. أيعىل فعل اخلري وجتنب الرش، واختيار الرش 
وقد وجد املرشع القطري يف األخذ باخلطأ أساسًا اللتزام مرتكبه بتعويض الرضر  
الذي يلحقه بالغري، وأفرتض أن هذا األمر كان حارضًا يف ذهن واضعي القانون 
املدين القطري عندما استقى هذا احلكم من القوانني التي سبقته يف ذلك، ما يصلح 
، عقاب مرتكب الفعل اخلطأ عىل سلوكه لاألولتحقيق هدفني للمسئولية املدنية، 
املنحرف الذي خان الثقة التي منحت له باعتباره كائنًا مسئوالً، ومن وراء ذلك تقويم 
سلوكه وردع غريه عن إتيان نفس السلوك، والثاين، تعويض املرضور عن رضره. إال 
أن يمر  أن هذا اهلدف األخري يعد أقل أمهية مقارنة باألول، فتعويض املرضور جيب
 دائاًم عرب عقاب حمد الرضر عىل سلوكه اخلاطئ. 
أما قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، فأخذًا منه بتوجه الفقه اإلسالمي، قد غلب 
                                                 
حقوق  1995لس نة  46، والطعن 1066، ص2003أ كتوبر  2/ حقوق، بتارخي 3003لس نة  254انظر حمكها يف الطعن رمق   (6)
. وانظر أ يضًا حمكها يف الطعن 535، ص1، ج1995ة عن احملمكة، املكتب الفين، لعام ، مجموعة ال حاكم الصادر 1995يوليه  9بتارخي 
وعةل   728، ص15ديسمرب، ع -، يناير1، ج2004، مجموعة ال حاكم، عام 2004أ بريل  10حقوق بتارخي  2003لس نة  438
بارشة عةل مس تقةل وسبب لالإرضار بذاته فال جيوز اإسقاط التفرقة بني املبارشة والتسبب تبينه احملمكة الاحتادية يف أ حد أ حاكهما يف أ ن )امل 
حمكها بداعي عدم التعمد أ و عدم التعدي أ ما التسبب فليس ابلعةل فلزم أ ن يقرتن العمل فيه بصفة التعمد أ و التعدي ليكون موجبًا 
/ 16، س3حملمكة، مرجع سابق، ع، مجموعة أ حاكم ا1995ديسمرب  17القضائية بتارخي  16لس نة  99للضامن(. انظر حمكها يف الطعن 
 .1269، ص190، املبدأ  1995
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مصلحة اإلنسان يف أن يعيش بأمان، مصلحته يف املحافظة عىل حقه املعصوم يف ماله 
نتيجة ذلك أن رجح  وجسده وعرضه عىل مصلحته يف أن يعيش بحرية. وكان من
جانب إصالح الرضر وضامن حق املرضور يف مقابل اخلسارة التي حلقت به وما فاته 
من املصالح عىل جانب معاقبة حمد  الرضر عىل إحلاقه هذا الرضر بالغري. وهذا 
التوجه يضع حدودًا واضحة وفاصلة بني املسئوليتني املدنية واجلزائية، فالعقاب 
ئية وغايتها، أما املسئولية املدنية فمبتغاها تأمني تعويض املرضور هدف املسئولية اجلزا
عام أصابه من رضر. وقد عرب الفقهاء املسلمون عن ذلك تعبريًا دقيقًا باإلشارة إىل أن 
ر ب ما فات من املصالح، وأن الزواجويقصد هبا التضمينات( مرشوعة جلل)اجلوابر 
سد، وال يشرتط يف اجلوابر إثم من وجبت ويقصد هبا العقوبات( مرشوعة لدرء املفا)
عليه، خالفًا للزواجر التي جتب يف مقابلة اإلثم، وهلذا رشع اجلرب يف اخلطأ واجلهل 
 .(7)وعىل املجانني والصغار
 الفرع الثاني 
 أساس المسؤولية عن فعل الغير 
 في القانونين اإلماراتي والقطري
يبدو أن املرشعني اإلمارايت والقطري قد غايرا يف قانونيهام املدنيني يف األساس 
الذي تقوم عليه املسؤولية عن فعل الغري بحسب تطبيقات هذه املسؤولية. ففي 
الوقت الذي تقوم فيه مسؤولية متويل الرقابة عىل الغري يف القانونني عىل أساس 
ض فرضًا قاباًل إلثبات العكس، فإن شخيص يتمثل يف اخلطأ )التقصري( املفرت
 أومسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه عىل أساس موضوعي يتمثل يف فكرة الغرم بالغنم 
 عموم فكرة حتمل تبعة املخاطر.
ال يسأل  -1)تنص عىل أنه: ون املعامالت املدنية اإلمارايت ( من قان313فاملادة )
طلب املرضور إذا رأى مربرًا أن  شخص عن فعل غريه، ومع ذلك فللقايض بناء عىل
يلزم أيًا من اآليت ذكرهم حسب األحوال بأداء الضامن املحكوم عىل من أوقع الرضر: 
                                                 
دريس 178، ص1م(، قواعد ال حاكم يف اإصالح ال انم، ج1262هـ/660عز ادلين بن عبدالسالم )ت  (7) ، شهاب ادلين أ محد بن اإ
  .213، ص2هـ، ج1344م(، الفروق، طبعة مرص، 1285هـ/684القرايف، )ت
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 أواتفاقًا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قرصه  أومن وجب عليه قانونًا  -أ
كان البد  أن الرضر أوأنه قام بواجب الرقابة  أثبتلته العقلية أو اجلسمية إال إذا حا
من كانت له عىل من وقع منه  -واقعًا ولو قام هبذا الواجب بام ينبغي من العناية. ب
سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حرًا يف اختياره إذا كان الفعل  األرضار
وملن أدى الضامن أن  -2بسببها. أوالضار قد صدر من التابع يف حال أداء وظيفته 
 املحكوم عليه به(.  يرجع بام دفع عىل
كل من جيب  -1)تنص عىل أنه: ف( من القانون املدين القطري 208أما املادة ) 
بسبب حالته  أواتفاقًا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قرصه  أوعليه قانونًا 
اجلسمية يكون ملزمًا بتعويض الرضر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري  أوالعقلية 
ع. ويرتتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غري بعمله غري املرشو
أنه قام بواجب  أثبتويستطيع املكلف بالرقابة أن خيلص من املسئولية إذا   -5اميز...
أن الرضر كان البد واقعًا ولو قام هبذا الواجب(. أما  أوالرقابة بام ينبغي من العناية 
يكون املتبوع مسئوالً  -1)نه: أي فتنص عىل دين القطر( من القانون امل209املادة )
عن الرضر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املرشوع، متى كان واقعًا منه حال أداء وظيفته 
وتقوم رابطة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرًا يف اختيار تابعه، متى كان  -2بسببها.  أو
من شأن املهمة املكلف هبا التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه(. 
للمسئول عن عمل الغري أن يرجع عليه بكل  -1)( منه عىل أنه: 210وتنص املادة )
 عن عمله غري املرشوع (. ما يدفعه للمرضور تعويضاً 
  مالحظات عىل نصوص القانونني اإلمارايت والقطري املتعلقة باملسؤولية عن
 فعل الغري.
مسؤولية األقل ما خيص منها  عىلاحلاجة لألخذ باملسؤولية عن فعل الغري،  -1
ختتلف يف القانون القطري عنها يف القانون اإلمارايت.  ، وهيمتويل الرقابة عىل الغري
ففي القانون القطري احلاجة إىل هذا النوع من املسؤولية قانونية نظرية، برزت بسبب 
تأسيسه املسئولية عن الفعل الضار عىل اخلطأ، الذي بدوره يقتيض التمييز، اما ينتج 
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امية املرضور من فعل الصغري عنه غياب مسئولية عديم التمييز، فال خملص عندئذ حل
واملجنون من البحث عن شخص آخر لتحميله عبء التعويض. ومتثل احلل بتحميل 
املسئولية ملتويل الرقابة عليهام، مع تسهيل اإلثبات عىل املرضور من خالل افرتاض 
خطأ متويل الرقابة. أما يف القانون اإلمارايت، فال توجد فيه مثل هذه احلاجة، ألنه أقام 
التي تلزم كل شخص بنتائج أفعاله ولو كان غري  األرضارالضامن أصاًل عىل فكرة 
. ومع ذلك فإن هناك حاجة من نوع آخر تربر إلزام الشخص بأداء الضامن (8)اميز
املحكوم به عىل غريه. فاحلاجة العملية حلامية املرضور من إعسار حمد  الرضر 
ملرشع إعطاء القايض احلق بإلزام املكلف التابع، تربر يف نظر ا أواخلاضع للرقابة 
املتبوع بأن يدفع ما حكم به عىل مرتكب الرضر، دون اخلروج عىل املبدأ  أوبالرقابة 
األصيل القايض بأن املسؤولية شخصية، خصوصًا أن الفقه اإلسالمي يعرف صورًا 
لة، كام يسأل هلذه املسئولية، فال يعلم خالف بني أهل العلم يف أن دية اخلطأ عىل العاق
 .(9)املعلم عام يفعله صبي احلرفة
ة االحتاديهذا التوجه أيده القضاء اإلمارايت بوضوح، ففي حكم هلا ذهبت املحكمة 
املرشع أجاز مساءلة اإلنسان عن أفعال غريه يف حاالت أوردها حرصًا ) العليا إىل أن:
مسئوليته تبعية وعن ضامن ومن بينها مسئولية املتبوع عن أفعال تابعه عىل أساس أن 
الرضر الذي تسبب يف إحداثه تابعه بعمله غري املرشوع، وليست مسئولية أصلية 
فعل ترتب عليه مبارشة  أينه مل يقع منه أعل عدم افرتاض اخلطأ يف جانبه و تأسيساً 
وقوع الرضر بالغري، واحلكمة التي تغياها املرشع من تقرير مسئولية املتبوع عن أفعال 
سد احلاجة العملية التي تقتضيها  -اإليضاحيةكام أفصحت عنه املذكرة  –ه هي تابع
ج عن مبدأ أال واملصلحة وصيانة حقوق املرضور، خشية إمالق التابع، مع عدم اخلر
                                                 
 .312-311ية لقانون املعامالت املدنية الإمارايت، مرجع سابق، ص انظر يف ذكل، املذكرة الإيضاح  (8)
، 1999محمد رشيف أ محد، مصادر الالزتام يف القانون املدين، دراسة مقارنة ابلفقه الإساليم، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن،  (9)
س ناد املس ئولية عن فع236ص ماكن اإ ل الغري اإىل بعض املصادر النصية، من ذكل قوهل . ويذهب بعض فقهاء الرشيعة املعارصين اإىل اإ
عليه الصالة والسالم )أ ل لكمك راع ولكمك مس ئول عن رعيته... (، ومن ذكل أ يضًا بعض الوقائع اليت حتمل فهيا بيت املال دية من قتهل 
نظر يف ذكل، مصطفى الزرقاء، الفعل الضار اجلند خطأ  قبل أ ن يتبني اإسالمه، ابعتبار القاتل عاماًل لدلوةل علهيا أ ن تتحمل نتيجة خطئه. ا
 .160، 43، 38م، ص1988-هـ1409والضامن فيه، دار القمل، دمشق، 
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 .(10)يسأل شخص عن فعل غريه ولو يف ماله(
إقامة مسئولية متويل الرقابة عىل خطأ )تقصري( مفرتض فرضًا قاباًل إلثبات  -2
كس، موافق لتوجهات القانون املدين القطري، الذي ال حتفظ لديه عىل مساءلة الع
الشخص مسئولية أصلية عن فعل غريه، جزاء عىل تفريطه يف  واجب الرقابة، بحيث 
ه من املسؤولية إذا قدم دلياًل عىل غياب التقصري لديه بإثبات أنه ؤيكون مقبوالً إعفا
أن الرضر كان البد واقعًا ولو قام هبذا الواجب بام ينبغي من  أوقام بواجب الرقابة 
تعذر احلصول عىل  أوالعناية. وإن مل يكن هناك من هو مسؤول عن عديم التمييز، 
ما يعفيه من املسؤولية، جاز  أثبتألنه  أوتعويض من املسؤول إلعساره مثاًل، 
، (11)يف ذلك مركز اخلصوم للقايض أن يلزم من وقع منه الرضر بتعويض عادل، مراعياً 
وهذا  حكم، أيًا كانت املربرات املقدمة بشأنه، يفتح نافذة ولو صغرية عىل التوجه 
 املوضوعي للمسؤولية املدنية. 
ولكن هذا األساس ال يناسب البتة الطبيعة املوضوعية لضامن الرضر، وال الطبيعة 
لزام متويل الرقابة بالضامن إمارايت. فاالستثنائية والتأمينية هلذه املسئولية يف القانون اإل
املحكوم به عىل اخلاضع هلا، ال يقوم يف هذا القانون عىل معنى املسئولية التي ترتبط 
، عىل سبيل الكفالة (12)بوجود سلوك منحرف، بل بمعنى أداء الواجب، وهو التعويض
اء دين القانونية، محاية للمرضور من إعسار اخلاضع للرقابة وعدم قدرته عىل أد
. ومثل هذه الغاية ال يناسبها ربط إلزام متويل الرقابة بالضامن بتقصريه يف (13)التعويض
السامح له بالتخلص من هذا الواجب بنفي التقصري عن نفسه، ألن  أوواجب الرقابة، 
نفيه. لذلك كان جيب  أوذلك قد يبقي املرضور دون ضامن عند عدم ثبوت التقصري 
بالضامن، حال إعسار اخلاضع للرقابة، يف كل األحوال استنادًا إلزام متويل الرقابة 
                                                 
، غري 2010اكتوبر  18/ هيئة عامة، بتارخي 2009لس نة  2مدين / املقيد برمق  2008لس نة  549انظر حمكها يف الطعن رمق  (10)
 منشور.
  ( من القانون املدين القطري.200الفقرة الثانية من املادة ) (11)
 .138م، ص 1990 -هـ1410محمد رساج، ضامن العدوان يف الفقه الإساليم، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة،  (12)
ن املتبوع هبذه املثابة يعترب يف حمك الكفيل امل  (13) تضامن مع بابعه اما يتسبب به ال يري من ويف هذا تقول احملمكة  الاحتادية العليا: )اإ
رضر للغري عىل أ ساس أ نه املس ئول التبعي ويعطيه حق الرجوع اما يدفعه عن املس ئول ال صيل اذلي يس تقر عليه الضامن، وهذا ما تقوم 
ا التابع واملتبوع حبمك واحد وهو عليه فكرة الضامن غري املس تقر يف املس ئولية التبعية عن فعل الغري يف الفقه الإساليم، واليت يشرتك فهي
ليه، هامش  2008لس نة  549املس ئولية التبعية بأ داء الضامن للمرضور(. حمكها يف الطعن رمق   .10/ هيئة عامة، س بقت الإشارة اإ
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لفكرة الكفالة، ودون ربط األمر بتقصري متويل الرقابة ولو املفرتض، متامًا كام هو عليه 
 احلال يف مسئولية املتبوع عن أعامل تابعه.
من ناحية أخرى، فإن إقامة مسئولية متويل الرقابة يف القانونني عىل اخلطأ  -3
قصري( املفرتض يف واجب الرقابة وكجزاء هلذا التقصري، ال تستقيم مع إعطائه الت)
احلق يف الرجوع يف مجيع األحوال عىل اخلاضع للرقابة بام أداه من ضامن. ألن هذا 
الرجوع حيول بني اجلزاء وهدفه يف العقاب والردع وتقويم السلوك، وهلذا جيب أن 
ذمته وال يرجع به عىل أحد. أما لو ألزمنا  يكون شخصيًا يتحمله متويل الرقابة يف
متويل الرقابة بالضامن دون ربط ذلك بالتقصري، وعىل أساس فكرة الكفالة، فال 
  .(14)تناقض بعد ذلك يف السامح له بالرجوع بام أداه عىل اخلاضع للرقابة املدين املكفول
ويل الرقابة، أن ال لذلك كان عىل املرشعني القطري واإلمارايت، تأسيسًا ملسئولية مت
 جيمعا بني فكرتني ال يمكن اجلمع بينهام، بل خيتارا إحدامها: 
، ويكون عندئذ من العدل أن يسمح ملتويل الرقابة اخلطأ )التقصري( املفرتض -
بالتخلص من الضامن بنفي التقصري عن نفسه، عن طريق إثبات قيامه بواجب الرقابة 
أن الرضر البد واقعًا وإن قام هبذا الواجب، فإن عجز عن ذلك ألزم بالضامن، دون  أو
أن يكون له احلق يف الرجوع بام أداه عىل اخلاضع للرقابة، ألن الضامن سيكون جزاًء 
 لتقصريه ومسئوليته الشخصية.
، وهذا الذي نرجحه، وعندئذ يلزم متويل الرقابة بالضامن الكفالة بنص القانون  -
كل األحوال، ولكن جيوز له الرجوع عىل اخلاضع للرقابة بام أداه للمرضور، مع  يف
عدم السامح له بالتخلص من واجب دفع الضامن بنفي التقصري عن نفسه. وهذا هو 
احلكم يف شأن مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه يف القانونني، فلم يكن هناك مربر 
 .(15)فعل الغري للتمييز املربك بني نوعي املسئولية عن
                                                 
رية، بدون س نة انظر يف ذكل، مصطفى امجلال، القانون املدين يف ثوبه الإساليم، مصادر الالزتام، الفتح للطباعة والنرش، الإسكند (14)
 .568، 567نرش، ص 
انظر مؤلفنا يف  املصادر غري الإرادية لاللزتام )احلق الشخيص( يف قانون املعامالت املدنية دلوةل الإمارات العربية املتحدة وفقًا   (15)
 .51-50.، ص2010ل صوهل من الفقه الإساليم، مكتبة اجلامعة،  الشارقة، 
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/1
 [أ.د. عدنان إبراهيم رسحان]
 
 
 33 [السنة احلادية والثالثون]                 [2017 يوليو هـ1438 شوال -السبعون احلادي و العدد]
 
 
 الفرع الثالث 
  األشياءأساس المسؤولية عن فعل 
 في القانونين اإلماراتي والقطري
كل من يتوىل حراسة  -1)( من القانون املدين القطري عىل أنه: 212تنص املادة )
أشياء تتطلب عناية خاصة ملنع وقوع الرضر منها، يلتزم بتعويض الرضر الذي حتدثه 
وتبقى  -3.. .ما مل يثبت أن هذا الرضر وقع بسبب أجنبي ال يد له فيه. ،األشياءهذه 
ومع ذلك ال  -4ترسب. أواحلراسة عىل احليوان ثابتة للحارس، حتى لو ظل احليوان 
يكون احلارس مسئوالً إذا وقع الرضر يف األماكن التي يطلق فيها احليوان للرعي بغري 
ن املدين القطري قد طبق ذات األساس سيطرة من أحد(. وهبذا النص يكون القانو
 .األشياءعىل املسؤولية عن فعل احليوان وفعل و
أما قانون املعامالت املدنية اإلمارايت فقد ميز بني أساس املسؤولية عن فعل 
جناية )( من عىل أنه: 314). حيث تنص املادة األشياءاحليوان وأساسها عن فعل 
غري مالك  أون عىل ذي اليد عليها مالكًا كان العجامء جبار ولكن فعلها الضار مضمو
كل من كان حتت )( منه عىل أنه: 316تعدى(. يف حني تنص املادة ) أوإذا قرص 
آالت ميكانيكية يكون  أوللوقاية من رضرها  ةترصفه أشياء تتطلب عناية خاص
ذلك اآلالت من رضر إال ما ال يمكن التحرز منه. و أو األشياءضامنًا ملا حتدثه هذه 
 أحكام خاصة(.  منمع عدم اإلخالل بام يرد يف هذا الشأن 
، األشياءويبدو واضحًا أن ال دور للسلوك غري القويم يف جمال املسئولية عن فعل 
التعدي  والتقصري، واجب  أوفهي ال تقوم يف القانونني اإلمارايت والقطري عىل اخلطأ 
، بل إهنا مسؤولية موضوعية قائمة عىل فكرة حتمل املخاطر، اإلثبات كان أم مفرتضاً 
غري أن احلكم يف القانونني خمتلف يف شأن أساس املسؤولية عن فعل احليوان، فبينام هو 
يف القانون القطري، نجده يف القانون  األشياءنفس أساس املسؤولية عن فعل 
 تقصري ذي اليد عليها.  أو اإلمارايت هو تعد  
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ختالف املعامالت املدنية اإلمارايت سبب لقانون ا اإليضاحيةاملذكرة  وقد بينت
املنوه عنها  األشياءويالحظ أن اآللة و): (16)ذلك بقوهلا ،أساس نوعي املسؤولية هذين
 أوختتلف عن احليوان، إذ احليوان يتحرك بغري إرادة صاحبه  -316 –يف املادة 
 أواملسيطر عليه، فكان ما حيد عنه من الرضر من قبيل التسبب بالنظر إىل صاحبه 
عن فعل احليوان نتيجة  ئصاحب السيطرة عليه، وهلذا وجب أن يكون الرضر الناش
تقصري وتعد كي يسأل عنه صاحبه. أما اآللة فليس هلا حركة إال بتحريك صاحبها 
.. .رش، واملبارشة ال يشرتط فيها التعديفكان ما حيد  عنها من قبيل الرضر املبا
واآلالت من رضر يضاف إىل من حتت  األشياءواستنادًا إىل أن ما حيد  من هذه 
 .(17)ونحوها  صيغت هذه املادة ( "الغرم بالغنم "ترصفه فضاًل عن قاعدة 
أعاله من اعتبار الرضر الذي تسببه  اإليضاحيةونحن نعتقد بأن ما ورد يف املذكرة 
 ،باملبارشة األرضاراآلالت امليكانيكية من قبيل  أوالتي حتتاج إىل عناية خاصة  ياءاألش
عدا ما ال يمكن  ،حتت ترصفه يف كل حال األشياءكمربر ملساءلة من كانت هذه 
ما يسيطر عليه صاحبه  األشياءفهناك من  .أمر ال يصدق يف كل الفروض ،التحرز منه
بحيث ال تعود إال وسيلة صامء للرضر ال  تتحرك إال  ،سيطرة مبارشة وكاملة
من  األرضاربتحريكه، كالسيارة أثناء قيادهتا من سائقها، فهي إن سببت رضرًا كان 
يف حني  .تقصري من جانبه أووقامت مسئوليته دون حاجة إلثبات تعد  ،قبيل املبارشة
وإن كانت له عليها  أن أشياء أخرى ال يسيطر عليها صاحبها سيطرة مادية مبارشة،
أجهزة بيع  أوسلطة الرقابة واإلرشاف والتوجيه غري املبارش، كالطاقة الكهربائية، 
املرشوبات التي توضع يف األماكن العامة. فلو ترضر أحد من األسالك والتمديدات 
بالغري، لذلك  األرضارالكهربائية، ال يمكن القول بأن رشكة الكهرباء قد بارشت 
تقصريها يف الصيانة  أومتسببة فيه، اما يقتيض ملساءلتها إثبات تعدهيا  فهي تعد جمرد
                                                 
 .320مرجع سابق، ص   (16)
ويف هذا التوجه تشري احملمكة الاحتادية العليا اإىل أ ن مسؤولية من اكن اليشء حتت حراس ته تتحقق ليس عىل أ ساس خطأ    (17)
ثبات التعدي أ و التقصري يف جانب حارس اليشء  منا عىل أ ساس قاعدة الغرم ابلغمن، وذلكل ل يالم لقيام املس ئولية اإ مفرتض يف جانبه، واإ
جيابيًا يف اإحداث الرضر...(، انظر حمكها يف الطعناكتفاء بتديل هذا اليشء ت م، 2003أ بريل  22القضائية بتارخي  23لس نة  26دياًل اإ
 .987، ص123، املبدأ  2، ع25مجموعة أ حاكم احملمكة، مرجع سابق، س
14
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/1
 [أ.د. عدنان إبراهيم رسحان]
 
 
 35 [السنة احلادية والثالثون]                 [2017 يوليو هـ1438 شوال -السبعون احلادي و العدد]
 
 
عىل األقل افرتاض تقصريها مع السامح هلا بإثبات  أو ،والرقابة عىل تلك األجهزة
 .(18)العكس
عليه إذا كانت لدى املرشع اإلمارايت رغبة يف محاية املرضورين عن طريق مساءلة 
وهذا هو  ،ال دون ربط ذلك بصدور عدوان منهذي اليد عىل اليشء يف كل األحو
 األشياءتوجه القانون اإلمارايت، فإننا نرى أن يكتفى يف تأسيسس املسئولية عن فعل 
حتمل املخاطر، وهي فكرة مقبولة يف القانون الوضعي ويف  أوبفكرة الغرم بالغنم، 
ذا اليشء فمن كان اليشء حتت سلطته وترصفه، فكام ينتفع من ه .الفقه اإلسالمي
ومن خيلق  ،فيغنم، عليه يف املقابل أن يتحمل نتائج الرضر الذي يسببه للغري فيغرم
 خطرًا هيدد الغري جيب عليه حتمل نتائج هذا اخلطر.
 المطلب الثاني
 من تطورات تقدير موقف القانونين اإلماراتي والقطري
 المسؤولية المدنية في ضوء مستجداتها في القانون الفرنسي 
شهد قانون املسؤولية املدنية صعود تيار هام دعا إىل تبني مفهوم جديد وهو                   
، التي األرضار( الذي يعطي األولوية لتعويض risque social -االجتامعياخلطر )
 . (19)تبدو أهنا مظاهر هلذه األخطار
                                                 
أ حاكمه يف هذا الشأ ن . ويف هذا الرأ ي يف القانون ال ردين اذلي تطابق 65-64انظر مؤلفنا يف مصادر الالزتام، مرجع سابق، ص  (18)
أ حاكم القانون الإمارايت، عدانن رسحان و نوري ياطر، رشح القانون املدين، مصادر احلقوق الشخصية )الالزتامات(، دراسة مقارنة، 
.   ولهذا السبب اعتربت حممكة 522، ص 649، ف 2005، الإصدار الثاين، 1ال ردن، ط –دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن 
حلاق الرضر Dأ بو ظيب سائق الس يارة، صاحب اليد علهيا، اذلي تركها وانقل احلركة عىل وضع القيادة ) اس تئناف (، جمرد متسبب يف اإ
ابلغري اذلي تصدى لإيقاف الس يارة جبسده، معتقدًا بأ هنا تسري من تلقاء نفسها بسبب عدم اس تعامل فرامل اليد، فاكن بذكل مبارشاً 
ليه يف ، جمةل أ حاكم احملمكة 10/12/1996قضائية يف  18لس نة  148حمك احملمكة الاحتادية العليا، الطعن  للرضر بنفسه، مشار اإ
، رمغ أ ن هذا احلمك قد نقضته احملمكة العليا لسبب أ خر 1010، ص 167، املبدأ  3، ع 17/1996الاحتادية العليا، مرجع سابق، س
ذا اجمتع املبارش مع املتسبب يضاف الضامن اإىل املبارش، يف حني أ ن حمك ( اذلي يقرر قاعد284يتعلق امخالفة نتيجته لنص املادة ) ة اإ
الاس تئناف وزع الضامن بني املرضور مبارش الرضر وسائق الس يارة املتسبب فيه.ز ومن ال حاكم اليت اعتربت أ ن املس ئولية تقوم عىل 
حتادية عليا، الطعن  ، مجموعة أ حاكم احملمكة الاحتادية، مرجع سابق، 3/7/1999قضائية يف  20رشعي لس نة  12خطأ  مفرتض، انظر، اإ
حتادية عليا، الطعن 782، ص136، املبدأ  2، ع21/1999س ، مجموعة 3/7/2000القضائية يف  20)مدين( لس نة  568، اإ
)قفز ، ويف هذا احلمك نقضت احملمكة العليا احلمك املطعون فيه حبجة أ نه 1138، ص192، املبدأ  2000ال حاكم، مرجع سابق، س
مبارشة اإىل حبث مدى مسامهة لك من الطرفني يف وقوع احلادث قبل أ ن يواجه دفاع الطاعن ابفرتاض خطأ  صاحب املطعون ضدها 
ل ما ل ميكن التحرز منه (.  ابعتباره حارسًا للامكينة  حيث يتطلب ال مر فيه عناية ياصة للوقاية من رضرها اإ
(19) G. Viney, Les grandes orientations de la responsabilité civile, Entretiens de Nanterre 4-5 avril 
1992, J.C.P., Ed. Enterprise nº44, 29 oct. 1992, p.29 et s. 
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وكان من نتائج هذا التيار الذي يرى بأن العديد من احلواد التي تصيب األفراد 
وتصنف من باب القضاء والقدر، ألنه ال يمكن نسبتها خلطأ أحد، قد أفرزهتا عىل 
، قد غريت جوهريًا يف أساس املسؤولية االجتامعيةنحو غري قابل عمليًا للدفع احلياة 
مشكلة تعويض  -وبالتبعية حل -وكيفية طرح  عن العمل غري املرشوع من ناحية،
رهاصات هذا التيار وأثره عىل إناحية أخرى. ونرى من املفيد عرض من  األرضار
قانون املسؤولية املدنية يف القضاء والترشيع الفرنيس، ثم نبحث يف مدى تأثر القانونني 
 القطري واإلمارايت بذلك.
 األولالفرع 
 المستحدث في المسؤولية المدنية 
 في القضاء الفرنسي 
يف خضم الرصاع لتوفري القدر األكرب من احلامية للمرضورين، كان القضاء 
الفرنيس يتصدر الصفوف يف الوقت الذي ظل فيه املرشع ولوقت ليس بالقليل يف 
الظل. وقد استخدم القضاء لتحقيق هدفه أسلوب تفسري نصوص القانون املدين، 
ليجعلها تنطق بام مل تكن تريد قوله حقيقة. أسلوب التفسري اخلالق هذا بدأ ومل يتوقف 
حلد اآلن، عىل أنه يظل مع ذلك مقيدًا حيث دور القضاء يف النظام الفرنيس يقف عند 
 حدود تطبيق القاعدة القانونية ال خلقها. 
اخلطأ  نصب عىل التخفيف من اشرتاط إثباتاوكان عمل القضاء الفرنيس قد 
الشخيص للمسؤول، ال بل حتى استبعاده كأساس للمسؤولية ورشط رضوري 
عىل فكرة الضامن. وهذا  أولتأسيس حق املرضور يف التعويض، ليقيمها عىل اخلطر 
( من 1384التوجه نحو موضوعية املسؤولية املدنية قد طور أوالً يف إطار املادة )
. فبموجب الفقرة األشياءالتي يسببها فعل  القانون املدين الفرنيس وبالنسبة لألرضار
ُيسأل الشخص ليس فقط عن الرضر الذي يسببه بفعله )األوىل من هذه املادة: 
 أوالشخيص، ولكن أيضًا عن ذلك الذي يسببه فعل األشخاص الذين ُيسأل عنهم 
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 . (20)التي يتوىل حراستها( األشياء
ورغم أن هذا التوجه قد أصابه بعض الوهن بعد قرار حمكمة النقض الفرنسية يف 
، حيث رصدت بوادر عودة الشرتاط 13/2/1930الشهرية يف  (Jand’heur)قضية 
( بام للحارس من  سلطات فعلية  -Garde -الرقابة)اخلطأ، من خالل حتديد مفهوم 
 باإلحالة إىل الوضع  عىل اليشء حلظة وقوع الرضر، ومفهوم )فعل اليشء(
(Position)عتياديأو السلوك غري اال(Comportement  anormal)   لذلك اليشء، وهو
ما أعاد املحاكم إىل البحث يف تقدير سلوك اليشء، عىل نحو يقرب من تقديرها 
للخطأ. وكان األهم يف تلك العودة إىل الوراء التوسع يف األسباب املعفية من 
خطأ املرضور بام يضعف من فعالية نظام املسؤولية يف توجهه املسؤولية وخصوصًا 
 نحو محاية الضحايا.
ت مرة أخرى دورها أثبتعىل أن حمكمة النقض الفرنسية بعد مدة من الزمان 
 الفعال يف تطوير نظام املسؤولية، وقد برز ذلك يف مناسبات عديدة:
م، 1982الصادر عام  (Desmares)يف حكم لغرفتها  املدنية الثانية يف قضية  -
فعله عىل حقه يف التعويض، يف نطاق  أودور سلبي خلطأ املرضور  أيرفضت املحكمة 
( من القانون املدين الفرنيس. هدفها 1384بموجب املادة ) األشياءاملسؤولية عن فعل 
من ذلك تسجيل موقف عدائي علني ضد التوجه نحو تعميم توزيع املسؤولية بني 
رضر من فعله، وما سار عليه قضاة املوضوع من االعتبار املمنهج حارس اليشء واملت
. األشياءخلطأ املرضور الذي عاد الدفع الرئيس يف مجيع دعاوى املسؤولية عن فعل 
ولكن مع الزوبعة التي أثارها معارضو هذا التوجه، واألخذ به جزئيًا يف قانون 
عن موقفها هذا  م املتعلق بحواد  السيارات، تراجعت املحكمة5/7/1985
مكتفية بام حققته من ضغط عىل املرشع أفىض إىل احلل الذي أخذ به القانون أعاله من 
عدم اعتبار اخلطأ العادي للمرضور سببًا لإلعفاء ولو اجلزئي من املسؤولية عن 
                                                 
(20) L’article 1384 (alinéa 1er) dispose qu’ « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a 
sous sa garde. ». 
17
sarhan: ????????? ??????? ????????? ???????  ?? ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [عن الفعل الضار املدنية للمسؤوليةاالجتاهات احلديثة ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                       والقانون[ ]جملة الرشيعة 38
 
 
غري املغتفر إذا كان هو السبب  أوه العمدي ئحواد السيارات واالقتصار عىل خط
م لتسمح 1987رضر. وقد ترتب عىل ذلك أن عادت املحكمة منذ الوحيد يف وقوع ال
بتوزيع املسؤولية عند وجود خطأ من املرضور، حتى يف حاالت املسؤولية عن فعل 
 .األشياء
، أصدرت اهليئة املوسعة ملحكمة النقض الفرنسية              9/5/1984بتاريخ  -
(Assemblée plénière) وقعت  أوهلا صغار سن ، عدة أحكام بشأن أرضار تعرض
منهم، استبعدت هبا من قانون املسؤولية املدنية املفهوم الشخيص للخطأ، وذلك 
غياب اإلدراك  أوبتأكيدها بأن املسؤولية تقدر دون األخذ بنظر االعتبار وجود 
. لكن هذا التوجه املهم نحو موضوعية املسؤولية املدنية ثبت أن له حدودًا (21)والتمييز
املرضور، ذلك أنه يف اثنتني من القضايا اخلمس التي نظرهتا اهليئة يومئذ  يف ضامن حق
كان الصغري هو املرضور، ففي القضية األوىل صعق صغري يف الوقت الذي كان ينزع 
فيه مصباحًا دون أن يقطع التيار الكهربائي، ويف الثانية دهست طفلة يف اخلامسة من 
ملخطط املخصص لذلك، بعد أن تعثرت العمر عند عبورها الشارع من املكان ا
خطواهتا فزعًا من سيارة اجتهت نحوها مرسعة، وترتب عىل استبعاد التمييز من 
املسؤولية، أن سمحت املحكمة بتوزيع املسؤولية بينه وبني مرتكب الفعل الضار. 
سقط كل أليل من هذا األثر السلبي، عندما لذلك تدخل املرشع الفرنيس جزئيًا للتق
اجلسدية التي  األرضارطأ املرضورين من األطفال عىل حقهم يف التعويض عن أثر خل
( سنة، وذلك 16يتعرضون هلا من حواد السيارات إذا كان عمر املرضور أقل من )
 .(22)يف شأن حواد السيارات 5/7/1985كام أرشنا قبل قليل، بموجـب قانون 
ض الفرنسية حكمها م، أصدرت اهليئة املوسعة ملحكمة النق29/3/1991يف  -
خالفًا لقضاء سابق مستقر، أن  ،والذي اعتربت فيه (Consorts  Blieck)يف قضية 
                                                 
(21) Cass. ass. Plén.  9 mai 1984, 2 arrets,: J.C.P.84,2,20256,note  Jourdain. D. 1984, 525,4e et 5e esp., concl. Cabannes 
et note Chabas. et v. H. Mazeaud. La “faute objective “et la responsabilité sans faute, D. 1985, chron. 13. 
 ( من القانون. وانظر يف املوضوع: 3انظر املادة )  (22)
 G. Viney , L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation , LGDJ , 1992 ; F. CHABAS , Le droit des 
accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985 , Litec , 2e éd.  1988.  p.160 et s 
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( وما بعدها من املادة 4حاالت املسؤولية عن فعل الغري املشار إليها يف الفقرة )
( من القانون املدين الفرنيس مل تأت عىل سبيل احلرص، وبأن الفقرة األوىل من 1384)
ُيسأل الشخص ليس فقط عن الرضر الذي يسببه )لتي تنص عىل أنه:     هذه املادة ا
بفعله الشخيص، ولكن أيضًا عن ذلك الذي يسببه فعل األشخاص الذين ُيسأل عنهم 
شخص قبل أن يتوىل بصورة دائمة  أيتطبق عىل  التي يتوىل حراستها( األشياء أو
تنظيم ورقابة أسلوب عيش من هو بحاجة إىل الرقابة، وألزمت تبعًا لذلك بالتعويض 
مجعية  لرعاية املعاقني عقليًا عن الرضر الناجم عن احلريق الذي سببه عمدًا أحد 
فعل  وهذا ما بات يعرف باملسؤولية العامة عن .(23)املعاقني املودع لدهيا أثناء العمل
الغري، وهي مسؤولية تقع بقوة القانون وال تقوم عىل اخلطأ، وال يمكن دفعها بإثبات 
. هذا احلكم قد كرس مبدأ حقيقيًا للمسؤولية عن فعل الغري (24)عدم ارتكاب خطأ
 Teffaine et)اخلاضع للرقابة، اماثاًل لذلك املبدأ الذي أقره احلكامن الشهريان
Jand’heur)  األشياءاملسؤولية عن فعل  للمحكمة يف شأن. 
، أصدرت حمكمة النقض الفرنسية حكمني توسعت فيهام يف 22/5/1995ثم يف 
( من القانون املدين الفرنيس، لتشمل مسؤولية 1384)تطبيق الفقرة األوىل من املادة 
حيث إن )عندما قضت بأنه:  التي يسببها العبوها، األرضاراجلمعيات الرياضية عن 
للجمعيات الرياضية مهمة تنظيم وإدارة ومراقبة نشاط أعضائها أثناء املنافسات 
( من 1384/1الرياضية التي يشاركون هبا، فهي بالتايل مسؤولة عىل أساس املادة )
. ثم (25) التي حيدثها األعضاء خالل هذه املناسبة( األرضارالقانون املدين الفرنيس عن 
التي يرتكبها األوالد  األرضارية مجعيات الكشافة عن مدته لينطبق عىل مسؤول
 أو، (27)التي يسببها أحدهم للغري األرضار، ومجعيات املشجعني عن (26)املنتسبني إليها
                                                 
(23) Cass. ass. plén., 29 mars 1991, no89-15.231:« Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait 
accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, 
à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de 
réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ». 
(24) Cass. crim., 26 mars 1997, N° de pourvoi: 95-83606 : « Qu'en effet les personnes tenues de répondre du 
 fait d'autrui, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité  
de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ».  
(25) Cass. 2e civ., 22 mai 1995, nos 92-21.197 et 92-21.871.v. aussi,CA Nîmes, 1re ch. B, 9 août 2011, N° de RG: 
09/02055. 
(26) CA Paris, 14e ch., sect. B, 9 juin 2000, Resp. civ. et assur. 2000, comm. no 74, obs. Grynbaum (L.). 
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نقابة تنظم وتدير وتراقب نشاط منتسبيها؛ فقد قضت حمكمة النقض بأن  أومجعية  أي
 أوال تنظم وال تدير وال تراقب نشاط منتسبيها أثناء التحركات  ألهناالنقابة 
 .(28)املظاهرات، فال تسأل عن أخطائهم الشخصية
وبينام مل يكن القضاء الفرنيس يشرتط  خطأ املنتسب إىل النادي الريايض لرتتب 
سف، نه يف تطور الفت للنظر ومؤأ، إال (29) اجلمعية عن فعله أومسؤولية النادي 
ختذت قرارًا بعدم التوسع يف تطبيق الفقرة األوىل من اكمة النقض الفرنسية وعادت حم
( من القانون املدين الفرنيس يف جمال مسؤولية األندية واجلمعيات 1384املادة )
الرياضية، بام تتضمنه تلك من مسؤولية غري خطئية تقع بقوة القانون. فقد اعتربت أن 
الالعبني(، مسؤولة  أيوتراقب نشاط أعضائها )األندية الرياضية التي تنظم وتدير 
فر خطأ واجب اإلثبات يتمثل يف خرق قواعد اللعبة، يرتكبه اعن أفعاهلم برشط تو
 .(30)أحد أعضائها، ولو مل يعرف من هو بالتحديد
  
                                                                                                                              
(27) Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, no 00-13.553 : 
(28)  Mouly (J.), note précitée sous : Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-11.438, spéc. n° 8 ; à propos d’une éviction 
 critiquable de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui pour absence de lien d’autorité, v. Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, 
n° 04-11.665, D. 2007, p. 204, note Laydu (J.-B.), JCP G 2007, I, n° 115, spéc. n° 5, obs. Stoffel-Munck (Ph.), RLDC 
2007/35, n° 2390, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 365, note Radé (Ch.), JCP G 2007, II, n° 10004, note Mouly (J.), 
RTD civ. 2007, p. 357, n° 3, obs. Jourdain (P.) :  
(29) Cass. civ. 2, 22 mai 1995, N° de pourvoi: 92-21197 :« Mais attendu que les associations sportives ayant pour 
mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles 
ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette 
occasion ; ». 
(30) Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, no 02-13.653, Bull. civ. II, no 356 : les associations sportives, ayant pour 
 mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils 
causent à cette occasion à condition qu'« une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à l'un de 
ses membres, même non identifié » v. aussi,Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, nos 03-17.910 et 03-18.942 Cass. 2e civ., 13 janv. 
2005, no 03-18.617, Cass. 2e civ., 16 mai 2006, no 03-12.537 ,Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, no 05-18.494. Cass. civ. 2, 16 
septembre 2010, N° de pourvoi: 09-16843. v.Radé (Ch.), La résurgence de la faute dans la responsabilité civile du fait 
d'autrui, Resp. civ. et assur. 2004, chr. no 15. 
20
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/1
 [أ.د. عدنان إبراهيم رسحان]
 
 




 المستحدث في المسؤولية المدنية
 في التشريع الفرنسي 
مع زيادة قوة وتأثري بعض األخطار النامجة عن احلياة احلديثة: احلواد النووية، 
حواد  السيارات، حواد  اإلجرام، فقد دفع املرشع الفرنيس إىل التدخل لتوفري 
 األرضارمحاية فعالة للمرضور من خالل ضامن تعويض صحيح له يف األقل بشأن 
 اجلسدية. األرضاراألكثر أمهية وخطورة وهي 
عىل أن تدخل املرشع ظل عىل الدوام جزئيًا حالة بحالة، ومل يكن وفق تصور شامل 
ببساطة  أوإلعادة النظر يف قواعد املسؤولية املدنية، بسبب نظرة جزئية للمشكلة، 
لتجنب تعديل شامل ومكلف لتلك القواعد. وكان من نتائج عمل املرشع صدور 
عتداءات ظامًا حقيقيًا لتعويض ضحايا اجلرائم واالجمموعة قوانني وضعت تدرجييًا ن
ال يمكن احلصول عىل  أو غري معروفني داإلرهابية حيث يكون مرتكبو تلك احلوا
يدز(، وذلك من اإل) التعويض منهم، وعمليات نقل الدم امللو بفريوس نقص املناعة
ستندة استحدثت مسؤولية موضوعية م أوسست هلذا الغرض، أخالل صناديق ضامن 
 التجارب الطبية.  أوإىل التزام بالتأمني، عىل عاتق مستثمري املنشآت النووية، 
خمرجات املرشع الفرنيس يف هذا املجال، رغم تشتت مواضيعها، لكن جيمعها 
هدف واحد وهو موضوعية املسؤولية املدنية ومجاعية التعويض من خالل توجه 
التحمل املبارش للتعويض من قبل الدولة  أو، مزدوج: املسؤولية املدنية املرتبطة بتأمني
 األرضارذلك أنه من اللحظة التي تعترب فيها بعض  .خمتلف التشكيالت العمومية أو
ذاهتا، يعد من الطبيعي أن هيتم املجتمع  نتائج غري امكن جتنبها للحياة االجتامعية
بأخرى بمصري املرضورين، وأن ال يرتك أثر املخاطر تقع عىل عاتق البعض  أوبطريقة 
جيادها إال يمكن جتنب يف الوقت الذي يكون هو من خلق تلك املخاطر، وهي خماطر 
الثمن الواجب دفعه لقاء بعض التطورات، فهي فدية التقدم. وكان من نتيجة  ألهنا
ظرة الفردية للعالقة بني حمد الرضر ذلك اإلحالل التدرجيي للبعد اجلامعي بدل الن
واملرضور، وما استتبعه من خلق تقنيات جديدة جعلت من عبء التعويض عن 
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ن متحمله اجلامعة االجتامعية بدالً التي تسببها بعض املخاطر عبئًا مشرتكًا ت األرضار
 سع هذه التقنيات، خصوصًا التأمني اإلجباري الذيافرد بعينه. وكان التأمني أهم و
، وصناديق االجتامعيفرض يف غالب نشاطات املهنيني، ولكن أيضًا التأمني والضامن 
 التشكيالت العامة األخرى لبعض املخاطر. أوالتحمل املبارش للدولة  أوالضامن، 
هو األكثر توافقًا مع نظام املسؤولية املدنية، ألنه يفرتض أوالً  األولوكان التوجه 
حتديد شخص مسؤول كمقدمة رضورية لتفعيل نظام التأمني الذي، ولو نظريًا، يأخذ 
املقام الثاين، ألنه جمرد ضامن لدين التعويض. وقد انصبت جهود املرشع الفرنيس يف 
أمني اإلجباري، وإعادة ترتيب التوجه إىل التأمني من املسؤولية عىل فرض الت
املسؤولية باجتاه موضوعيتها وشموهلا، وضامن أفضل مواءمة بني التأمني واملسؤولية 
بحيث ال يكون هناك فراغ بني أحدمها واآلخر، بام حيقق تعويض املرضور بشكل 
م املتعلق 5/7/1985فعال من قبل املؤمن. وقد برز ذلك بشكل واضح يف قانون 
م، املتعلق بحامية 20/12/1988حواد  السيارات، وقانون بالتعويض عن 
احليوية. يف القانون األخري تم حتديد  -األشخاص اخلاضعني للتجارب الطبية
املستثمر يف التجارب ويف ذات الوقت باعتباره املسؤول عن الرضر الذي يمكن أن 
لذي جيعل من ينتج عن التجربة، وامللزم بالتعاقد للتأمني من املسؤولية، األمر ا
املسؤولية حرصية، بحيث يمكن للمرضور توجيه مطالبته بالتعويض إىل املستثمر، 
آخر كالطبيب الذي قام بتنفيذ التجربة.  اً ولو كان املتسبب املبارش يف الرضر شخص
، الذي نظم عملية التحديد املسبق للمسئول عرب التأمني األولوكذا يف القانون 
كاًل من سائق املركبة وحارسها، ومسؤوليتهام هنا مضمونة بطريقة أكثر مرونة، ألن 
إجباريًا بواسطة التأمني، يتعينان بموجبه كمسئولني افرتاضيني. كام أن هذا القانون قد 
أخذ بموضوعية املسؤولية يف مداها األوسع، حيث مل تعد املسؤولية قائمة عىل قرينة 
مة عىل قائ ألهنايف وقوع الرضر، اخلطأ، وال حتى عىل املشاركة السببية للمسؤول 
عىل جمرد فعل مادي خالص، هو الذي يولد حق  أيتدخل املركبة يف احلاد ، 
 املرضور يف التعويض. 
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يقرب اما جاء يف هذا القانون تطبيقات املسؤولية املوضوعية التي تبناها املرشع 
ؤولية يف إطار م، الذي أوجد هذه املس1988الفرنيس يف قوانني عديدة منها: قانون 
النامجة عن التجارب الطبية غري املوجهة ألغراض عالجية مبارشة، وقانون  األرضار
املسؤولية املدنية ملستثمري املنشآت النووية، الذي استحد  مسؤولية موضوعية، 
مطلقة، وحرصية تقع عىل عاتق املستثمر، بحيث ال حاجة ألن يوجه املرضور مطالبته 
علني، بل له احلق يف توجيه املطالبة لشحص واحد هو ملختلف األشخاص الفا
 املستثمر، وإن كان من أحد الرضر شخص آخر.
كام عمل املرشع الفرنيس عىل محاية املرضور من خالل تضييق أسباب اإلعفاء من 
املسؤولية، حيث كانت هذه األسباب العامل األكثر خطورة عىل حق املرضور يف 
اد السيارات املشار إليه أعاله قد ألغى كاًل من القوة التعويض. لذا فإن قانون حو
ثر اإلعفائي ، وضيق كثريًا من األ(31)القاهرة وفعل الغري كسببني لإلعفاء من املسؤولية
اجلسدية التي تعرض هلا،  عندما حرصه  األرضارخلطأ املرضور غري قائد املركبة عن 
حتجاج بخطأ للحاد ، ومل يسمح باالسبب احلرصي باخلطأ غري املغتفر إذا كان هو ال
كان لديه  أو(، 70يزيد عن ) أو( عامًا 16املرضور أيًا كان متى ما كان عمره يقل عن )
عجز بدرجة ال تقل عن  أوعاقة إوع احلاد ، برصف النظر عن عمره، وقت وق
حتجاج عىل ب الطبية، منع املرشع اال.  ويف القانون اخلاص بالتجار(32)(80%)
باالنسحاب اإلرادي للشخص الذي قبل مسبقًا اخلضوع  أوبفعل الغري املرضور 
 للتجربة من إجرائها.
رغم كل ذلك، فإن القوانني املشار إليها أعاله ما زالت تشرتط لقيام املسؤولية 
وجوب التعيني املسبق للشخص املسؤول األويل عن الرضر، كرشط النطالق حق 
. وهذا ما يضع عقبة هامة يف طريق هذا احلق، املرضور يف التعويض ولو جتاه املؤمن
عندما يكون املرضور قد لعب دورًا  أوخصوصًا عندما يكون مرتكب احلاد جمهوالً 
 جوهريًا يف وقوع الرضر الذي تعرض له. 
                                                 
 ( من القانون. 2املادة )  (31)
 ( من القانون.3املادة )  (32)
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 أوولكن هذه التحديدات والعوائق ختتفي عند تبني النظام املبارش جلامعية 
املرضور يف مواجهة اجلهة امللزمة بدفع  باألحرى اجتامعية التعويض، الذي يضع
التعويض برصف النظر عن وجود الشخص الوسيط املفرتض أنه املسؤول. وهذا هو 
الذي تبناه املرشع الفرنيس يف جمال التعويض عن حواد  العمل بموجب  االجتاه
م، إذ يثبت فيها حق املرضور يف التعويض يف مواجهة مؤسسة الضامن 1946قانون 
م، املتعلق بضحايا االعتداءات اإلجرامية، وقانون 9/9/1986، وقانون عياالجتام
عتيادية، حيث يثبت حق املرضور يف م، اخلاص بضحايا اجلرائم اال6/7/1990
التعويض جتاه صندوق للضامن يمول برضائب، وال حيتاج من املرضور إىل إثبات قيام 
وكذا كان األمر يف القانون  مسؤولية أحد، يكفي له إثبات الركن املادي للجريمة.
م، املتعلق بضحايا العدوى بفريوس نقص املناعة عىل إثر نقل دم 31/12/1991
( من القانون تعويضًا كاماًل للمرضور جتاه صندوق 47ملو ، حيث تقرر املادة )
 نوع كان. أيللضامن، دون رضورة إلثبات مسبق للمسؤولية من 
 الفرع الثالث 
 الموقف في القانونين اإلماراتي والقطري 
 من تطورات المسؤولية المدنية
م، يف  حني صدر القانون 1985صدر قانون املعامالت املدنية اإلمارايت يف العام 
م، فهام من القوانني املدنية العربية احلديثة، ومع ذلك 2004املدين القطري يف العام 
باحللول التقليدية التي تبنتها مصادرمها التارحيية منهام قد متسك إىل حد بعيد  فإن كالً 
املتمثلة يف القوانني العربية التي سبقتهام بالظهور والفقه اإلسالمي، وانحرص التطور 
يف البلدين بعدد حمدود من الترشيعات، التي استوجبتها التزاماهتام الدولية يف 
وفيق اء األرسة الدولية تاملجاالت التي أبرمت فيها إتفاقيات دولية فرضت عىل أعض
الترشيع إىل القواعد  أو، دون أن متتد يد القضاء االتفاقياتقوانينها مع متطلبات تلك 
 التقليدية يف نظام املسؤولية املدنية يف عمومه. 
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 :املوقف يف القواعد العامة للمسؤولية يف القانون املدين:أوالً 
املوضوعي يف ضامن الفعل  االجتاهصحيح أن القانون اإلمارايت قد تبنى أصاًل 
الضار، عىل ما سبقت اإلشارة إليه، وهو هيدف من ذلك إىل توفري محاية أكرب 
ل لقيام مسؤوليته. لكنه مل يلحظ أن هذا وللمرضورين، بعدم اشرتاط خطأ املسؤ
النظام سالح ذو حدين، فعديم التمييز كام يمكن أن يكون مسئوالً عن الرضر، فهو 
كون املرضور، وعندئذ سيحسب عليه فعله الذي ساهم به يف إحدا أيضًا قد ي
( من قانون 290فقد جاء يف املادة ) .صغره أوالرضر، وال يشفع له عندئذ جنونه 
ال حيكم بضامن ما  أوجيوز للقايض أن ينقص الضامن )املعامالت املدنية اإلمارايت أنه : 
زاد فيه (، وهذا النص مطلق،  أور إذا كان املترضر قد اشرتك بفعله يف إحدا الرض
ولفظ  )املترضر( يشمل الكبري والصغري، واملميز وغري املميز. وهلذا درج القضاء 
اإلمارايت عىل توزيع املسؤولية وختفيض حق املرضور يف التعويض، كلام اشرتك 
األخري، وإن كان صغريًا، بفعله يف إحدا الرضر وبرصف النظر عن درجة املشاركة 
ورثته، ألنه  أومنها للمرضور  قدر أو، إذ غالبًا ما نجد القضاء حيكم بنصف الدية هذه
 قدر أن مسامهة املرضور يف إحدا الرضر تناسب ذلك.
أما يف القانون القطري، فاملشكلة أكرب، فهو كام رأينا أسس ضامن العمل غري 
فعل الضار، املرشوع عىل اخلطأ بمفهومه الشخيص، الذي يستوجب متييز مرتكب ال
االمر الذي يعني أن ال مسؤولية وال تعويض للمرضور إن أوقعه حظه العاثر يف 
يف هذه احلالة قيام خمتل عقليًا. صحيح أن املرشع قد قبل  أوطريق صغري غري اميز 
حتياطية ملتويل الرقابة عليه، لكننا بينا سابقًا أن متويل الرقابة يستطيع املسؤولية اال
أن الرضر كان البد واقعًا  أواملسؤولية بإثبات أنه قام بواجب الرقابة إعفاء نفسه من 
ولو قام هبذا الواجب بام ينبغي من العناية، فمن ذا الذي يضمن حق املرضور يف 
 التعويض يف هذه احلالة؟
لزام غري املميز الذي وقع إهذه النتيجة عندما أجاز للقايض  حاول املرشع جتنب 
( من القانون املدين 200قد نصت الفقرة الثانية من املادة )منه الرضر بتعويض، ف
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ومع ذلك إذا وقع الرضر من شخص غري اميز ومل يكن هناك من )نه: أالقطري عىل 
تعذر احلصول عىل تعويض من املسئول، جاز للقايض أن يلزم من  أوهو مسئول عنه، 
وقع منه الرضر بتعويض عادل، مراعيًا مركز اخلصوم(. لكن هذا احلل يبقى غري كاف 
 أولضامن تعويض فعال للمرضور، فهو أوالً جعل احلل جوازيًا للقايض أن يأخذ به 
ويض عادل وليس يرصف عنه النظر، ثم حرص حق املرضور يف هذا الفرض بتع
كام يقتيض مبدأ التعويض الكامل للرضر، تاركًا للقايض تقدير هذا التعويض  معادالً 
العادل بمراعاة مركز اخلصوم، بام جيعل التعويض غري فعال، وخصوصًا يف احلاالت 
التي يكون فيها غري املميز فقري احلال واملرضور غنيًا. ويف هذا هدر للوظيفة األساسية 
املدنية يف إصالح الرضر، وتقدير التعويض استنادًا إىل عوامل ال جيب أن  للمسؤولية
عتبار يف تقديره، والذي جيب أن يتم باالستناد إىل حقيقة الرضر الواقع تؤخذ بنظر اال
ال  أوما أن يكون مسؤوالً فيلزم بالتعويض كاماًل إاًل. وعليه نعتقد أن غري املميز فع
 أما أنصاف احللول فغالبًا ما تربك املشهد كله.  يكون كذلك وال التزام عليه،
املوضوعي يف املسؤولية، وتقريرها  االجتاهفإن احلل الذي نفضله هو تبني  لذا
عدم متييز مرتكب الفعل الضار، وهذا ما أخذ به القانون  أوبرصف النظر عن متييز 
فال داعي لتقرير اإلمارايت. ولكن حتى لو أبقى املرشع القطري عىل اشرتاط التمييز، 
لقاء عبء إمع القول أصاًل بعدم مسؤوليته، والزام غري املميز بالتعويض ألنه يتناىف 
املسؤولية عىل متويل الرقابة عليه، وال يتصور يف وقتنا احلارض وجود غري اميز دون 
غريهم من  أووجود من هو ملزم برقابته وتربيته وتويل شؤونه، من األقارب 
الدولة يف حالة عدم وجود رقيب، مع تعديل يف قواعد هذه حتى  أواألشخاص 
املسؤولية، وهذا احلل يشمل القانون اإلمارايت أيضًا، بحيث ال يعطى ملتويل الرقابة 
احلق يف إعفاء نفسه من املسؤولية، جتنبًا لوجود فراغ يف املسؤولية والتعويض. بمعنى 
قوة القانون وال تقوم عىل اخلطأ، تقع بجعل مسؤولية متويل الرقابة مسؤولية حكمية 
 ، كام هو عليه احلال يف القانون الفرنيس.وال يمكن دفعها بإثبات عدم ارتكاب خطأ
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أما بشأن إمكانية رجوع متويل الرقابة فيام بعد عىل عديم التمييز بام أداه للمرضور،  
فنرى بأهنا ختتلف بحسب التوجه يف أساس املسؤولية، فإن قبل القانون أصاًل مساءلة 
عديم التمييز عن فعله الضار، كام هو عليه احلال يف توجه القانون اإلمارايت، فال مانع 
الرجوع عليه، وعندئذ يتحمل متويل الرقابة، وليس املرضور،  بعد ذلك من تقرير
خماطر إعسار عديم التمييز، وإن كان األصل عدم مساءلة عديم التمييز، فإننا ال نرى 
إمكانية للرجوع عليه، وحتى ال يستقر التعويض هنائيًا يف ذمة متويل الرقابة، نقرتح 
ويل رقابة عىل عديم التمييز، فرض تأمني إلزامي عىل كل من يتصور أن يكون مت
األهل واملدرسة بالنسبة للصغري، ودور إيواء العجزة واملعاقني واملختلني عقليًا 
بالنسبة ملن هو يف عهدهتم وهو بحاجة إىل الرقابة. كام نرى توسيع املسؤولية عن فعل 
 الغري لتشمل كل من قبل تنظيم وإدارة ومراقبة نشاط اآلخرين وإن مل يكن مسؤوالً 
ذ به القضاء oعن فعله بموجب قواعد مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه، وهو ما أ
 الفرنيس مؤخرًا.
ونحن ال نرى قدرة للقضاء يف كال القانونني لفعل ذلك، ألن نصوص مسؤولية 
متويل الرقابة فيهام واضحة، وسلطة القضاء هبام حمدودة بتطبيق القانون، لذا البد من 
 املوضوع لصالح احللول املقرتحة.تدخل ترشيعي حيسم 
وقد أحسن املرشع القطري، خالفًا لشقيقه اإلمارايت، عندما مل جيز للقايض أن 
ال حيكم بتعويض ما إذا كان املترضر قد اشرتك بفعله يف إحدا  أوينقص التعويض 
زاد فيه، وهو ما يمكننا من استخالص عدم اعتباره خطأ املرضور سببًا  أوالرضر 
حقه يف التعويض، بام يمنع توزيع املسؤولية بني املسؤول واملرضور. عىل أن  إلنقاص
تبقى إمكانية تسبب خطئه، باعتباره سببًا أجنبيًا، يف إعفاء املدعى عليه من املسؤولية 
لزامه بالتعويض، لقطعه عالقة السببية بني الرضر والفعل املنسوب للمدعى إوعدم 
 ر.عليه املفرتض أنه املسؤول والرض
وإذا كانت القوة القاهرة وخطأ الغري وخطأ املرضور تصلح سببًا أجنبيًا يف القانون 
القطري بنزعته الشخصية التي تتخذ اخلطأ والتكليف أساسًا للمسئولية التقصريية 
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فيه، حيث يرتتب عىل إثبات أحد هذه األسباب نفي اخلطأ عن املدعى عليه وانتفاء 
ب األجنبي ال تتالءم مع ضامن الرضر يف القانون مسئوليته، إال أن فكرة السب
اإلمارايت ذي املنحى املوضوعي يف تقرير مسئولية املبارش واملتسبب، وعىل اعتبار أن 
 .(33)اإللزام بالضامن حكم وضعي ال تلزم له أهلية التكليف
ونحن نعتقد، مع البعض، يف أن القواعد التي تفرق بني املبارشة والتسبب،  
، املنصوص عليها يف (34)امن إىل املبارش دون املتسبب يف حالة اجتامعهاموتضيف الض
إذا اجتمع )ي جاء فيها: ت( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، وال284املادة )
تغني املرشع عن األخذ بأحكام السبب  ،املبارش واملتسبب يضاف احلكم إىل املبارشة(
تشكل برأينا ازدواجًا غري مربر مع تلك  ألهنااألجنبي من القوانني الوضعية األخرى 
القاعدة، بل أهنا ال تتوافق يف بعض حاالهتا مع قانون املعامالت املدنية الذي يأخذ يف 
 الفعل الضار بفكرة الضامن.
املواد أعاله فإن السبب األجنبي ينحرص  فرغم تعدد املسميات التي أشارت إليها
املترضر الذي قد ينسب  أويف: القوة القاهرة، وفعل الغري، وفعل املترضر. والغري 
متسببًا فيه، وبالتايل يمكن أن  أوإليه قد يكون مبارشًا للرضر  األرضاراملدعى عليه 
واملتسبب يضاف إذا اجتمع املبارش )تطبق بشأن اجتامعه مع فعل املدعى عليه قاعدة 
احلكم إىل املبارشة ( وفقًا ألصلها واستثناءاهتا. كام يمكن االستفادة هبذا الشأن من 
نصوص أخرى لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت املتعلقة بتعدد املسئولني، ونقصد 
إذا تعدد املسئولون عن فعل ضار كان كل منهم )( منه، التي جاء فيها: 291املادة )
التكافل  أوالتضامن  أوبنسبة نصيبه فيه وللقايض أن حيكم بينهم بالتساوي مسئوالً 
املتعلقة بمسامهة املترضر بإحلاق الرضر بنفسه، التي احتوهتا املادة  أوفيام بينهم(، 
ال حيكم بضامن ما  أوجيوز للقايض أن ينقص مقدار الضامن )( بنصها عىل أنه: 290)
 زاد فيه(. أوا الرضر إذا كان املترضر قد اشرتك يف إحد
                                                 
 وما بعدها. 96( مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص 33)
 .96ال، مرجع سابق، ص امجل( 34)
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أما القوة القاهرة، وهنا مربط الفرس، فنرى أن اعتبارها سببًا إلعفاء املدعى عليه 
نه ال توجد أدنى أيل املرضور املسئولية كاملة، مع بالضامن من املسئولية، يعني حتم
عالقة بني سلوكه والرضر الذي أصابه، وهذا يتناىف مع فكرة الضامن التي يبرش 
اإلمارايت باألخذ هبا من الفقه اإلسالمي. فإذا كان البد من أن تتحمل إحدى  املرشع
ذمة املدعى عليه حمد الرضر، نتائج القوة القاهرة، فيجب  أوالذمتني، ذمة املرضور 
أن تكون ذمة املدعى عليه الذي ساهم يف إحدا الرضر، فهو أوىل من املرضور يف 
 .حتمل مصيبته
ق املدعى عليه بدون رشط، إذا كان مبارشًا للرضر، كام لو وهذا األثر يرسي يف ح
. أما إذا كان اً انبهر نظر سائق السيارة بربق خاطف، فلم يبرص ما أمامه فصدم شخص
متسببًا فيه، فيجب لتحميله كامل املسئولية أن يكون متعديًا، كام لو غصب شخص 
لو حفر شخص حفرة يف  أو، (35)ماألً، فيكون ضامنًا هلالكه ولو كان ذلك بقوة قاهرة 
عاصفة  أوالطريق العام دون إذن، فسقطت فيها سيارة بسبب انعدام الرؤية لضباب 
 .(36)رملية 
، فام زال القانون القطري واإلمارايت، األشياءأما بالنسبة للمسؤولية عن فعل 
 ىل عناية خاصة ملنعالتي، بحسب نصوصهام، حتتاج إ أياخلطرة،  األشياءيقرصها عىل 
ألن الوضع الذي وجدت فيه يعرض الغري  أوخطرة بالطبيعة  ألهناما إوقوع الرضر، 
للخطر. وهذا تصنيف قديم للقضاء الفرنيس عدل عنه منذ وقت طويل. لذلك نرى 
عدم مالءمة هذا التوجه ألنه يضيق من محاية املرضورين من جهة، ويقود إىل رضورة 
ن مقرصًا يف العناية أم ال، وهو ما يقرب إذا كاما البحث يف سلوك احلارس لتقرير 
من اخلطأ، مع أن املرشع أراد هلا أن تكون مسؤولية  األشياءأساس املسؤولية عن فعل 
 غري خطئية.
 
                                                 
 ( من قانون املعامالت املدنية الإمارايت.304/3املادة ) (35)
 .100مصطفى الزرقاء، مرجع سابق، ص (36)
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( من قانون املعامالت 313ستثناء الذي اشتمل عليه عجز املادة )كام ال نؤيد اال
املدنية اإلمارايت، ومضمونه عدم قيام املسؤولية فيام ال يمكن التحرز منه، ألنه أيضًا 
يشري إىل حالة غياب التقصري، ما يعني يف مفهوم املخالفة أن املسؤولية تقوم يف هذا 
 . األشياءنب حارس القانون عىل التقصري يف العناية من جا
 ة:املوقف يف بعض الترشيعات اخلاص :ثانياً 
مع أن املرشع يف اإلمارات وقطر مل يأخذ بتطورات قانون املسؤولية املدنية، وظل 
دين يف منتصف القرن املايض، عىل ما تبناه املرشع املرصي منها عند وضعه لقانونه امل
 رشيعات خاصة.نه مع ذلك أخذ ببعض تلك التطورات بموجب تأإال 
 :يف قانون العمل -
م، الذي 1980لسنة  8رقم  االحتاديفقد صدر يف دولة اإلمارات قانون العمل 
جة إىل إثبات أقام مسؤولية صاحب العمل  بالتعويض عن إصابات العمل دون حا
عتامد فقط عىل ارتباط الرضر بالعمل وظروفه، إذ مل يعلق املرشع خطأ يف جانبه، وباال
وقد  .تابعيه أومنحرف من رب العمل  أوتعويض عىل ثبوت سلوك خاطئ احلق يف ال
ي إىل أن: ئة العليا بشكل مبداالحتاديأكد القضاء اإلمارايت ذلك، فقد ذهبت املحكمة 
التعويض عن إصابة العمل يقوم عىل أساس الرضر وحده وحتمل التبعة، وهو )
تعويض قانوين خيتلف يف نطاقه واألرضار التي يغطيها عن الدية التي تفرتض ثبوت 
اخلطأ ومن ثم فإنه يف جمال التعويض عن إصابة العمل تكون قواعد القانون اخلاص 
ام صدر يف الدولة أيضًا قانون املعاشات . ك(37)..(.هي الواجبة التطبيق –قانون العمل–
( لعام 7املعدل بالقانون رقم ) ،م1999( لعام 7رقم ) االجتامعيةوالتأمينات 
                                                 
)مدين(، مجموعة ال حاكم الصادرة من دوائر املواد املدنية والتجارية والرشعية  4/2002م24القضائية يف  22لس نة  276الطعن  (37) 
، 24/2002خصية، املكتب الفين للمحمكة ابلتعاون مع لكية الرشيعة والقانون، جامعة الإمارات العربية املتحدة، سواملدنية وال حوال الش 
)مدين (،  11/2/2001القضائية يف  22لس نة  310وما بعدها، الطعن  977، ص132، املبدأ  2004، 1، ط2ع
)مدين(، 31/1/1999القضائية يف  20لس نة  175وما بعدها، الطعن  268، ص 41، املبدأ  2002، 1، ط1، ع23/2001س
)مدين(، املرجع ذاته،  28/12/1997القضائية يف  18لس نة  607وما بعدها، الطعن  65، ص13، املرجع ذاته، املبدأ  21، س1ع
القضائية يف  13لس نة  169وما بعدها، الطعن  898، ص143م، املبدأ  2000 -هـ 1421، 1، ط19، س2ع
 وما بعدها. 224، ص35، املبدأ  1998، 1، ط1، ع1992/ 14جع ذاته ن س)مدين(، املر 3/1992م15
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 أوالذي سار عىل ذات املنهاج، غري أنه بنفاذه أصبح حق العامل املصاب،  ،م2007
ت املستحقني عنه، إن كان العامل مواطنًا، ثابتًا جتاه هيئة املعاشات والتأمينا
، بام يضمن محاية أكرب للعامل، يف حني بقيت ذمة صاحب العمل الوعاء االجتامعية
لعمل تأمينًا الوحيد الضامن حلق العامل األجنبي يف التعويض، ما مل يربم رب ا
 ختياريًا، لضامن حقوق عامله يف التعويض. اخاصًا، وهو ما زال 
عىل أن هذه القوانني، إن كانت قد وفرت محاية للمرضور بتقريرها مسؤولية 
تلقائية غري قائمة عىل اخلطأ، إال أن هذه احلامية تظل إىل حد كبري ضعيفة، ذلك أن ما 
املستحقني عنه من التعويض اجلزايف ال يتعدى بأحسن  أويستحقه العامل  املصاب 
( ألف 75)ماًل أجنبيًا خاضعًا لقانون العمل، و، إن كان عا( ألف درمهاً 35األحوال )
يضاف إليه بالنسبة لألخري  إن كان العامل مواطنًا خاضعًا لقانون املعاشات، درهم
، يف حني أن قانون املعامالت املدنية يوفر للعامل، لو سمح له بسلوك طريق معاش
أن  القواعد العامة، محاية أكرب من خالل التعويض الكامل للرضر، خصوصاً 
يف هذا القانون هي األخرى ال تشرتط اخلطأ، ومتكن  األشياءاملسؤولية عن فعل 
املرضور من احلصول عىل التعويض برشوط ميرسة تقرب إىل حد ما من رشوط 
املسؤولية املوضوعية لرب العمل. صحيح أن القضاء اإلمارايت قد فتح للعامل باب 
مالت املدنية، ولكنه اشرتط لذلك ثبوت الرجوع وفق القواعد العامة يف قانون املعا
. مثل (38)أحد تابعيه يرتب مسئوليته الذاتية أوخطأ شخيص من جانب صاحب العمل 
                                                 
،  مجموعة ال حاكم الصادرة عن دوائر املواد املدنية 2000/ 17/12القضائية  يف  20لس نة  633انظر حمكها يف الطعن   (38)
، 116، الطعون 1832، ص298أ  ، املبد4، ع 22/2000والتجارية والرشعية املدنية وال حوال الشخصية الطعون، مرجع سابق، س
وما بعدها،  1418، ص3، ع 15م، املرجع ذاته، س1993نومفرب  16القضائية، جلسة الثالاثء املوافق   15،  لس نة 153، 127
، ص 92م، املبدأ  2000 -هـ 1421، 1، ط19، س2)مدين(، املرجع ذاته، ع 24/6/1997قضائية يف  18لس نة  620الطعن 
 20لس نة  52، الطعن 898، ص143)مدين( ذات املرجع، املبدأ   28/12/1997القضائية يف  18لس نة  607، الطعن 596
القضائية يف  19لس نة  379، الطعن 1078ص  187، املبدأ  21، س2، ع1999،  املرجع ذاته، س 26/10/1999القضائية يف 
)مدين(، املرجع ذاته، 15/3/1992 القضائية يف 13لس نة  169، الطعن 1221، ص208، املرجع ذاته، املبدأ  21/11/1999
ق جلسة  21( مدين لس نة  231، احتادية عليا،  الطعن رمق )224، ص35، املبدأ  1998، 1، ط1، ع1992/ 14س
، وقد جاء فيه: )أ نه يف جمال العالقة بني العامل 549، مرجع سابق، العدد الثاين، ص2002، مجموعة ال حاكم، الس نة 38/3/2001
ذا اكنت الإصابة قد نشأ ت وصاحب العمل بشأ   صابة العمل جيوز الالتجاء اإىل أ حاكم املس ئولية املدنية الواردة ابلقانون العام اإ ن التعويض واإ
عن خطأ  من جانب صاحب العمل أ و أ حد بابعيه يرتب مس ئوليته اذلاتية، ابعتبار أ ن التعويض املقرر ابلقانون اخلاص اذلي ينظم عالقة 
منا يقوم عىل جم خطأ  (. ويالحظ هنا أ ن القضية تتعلق بأ حد العسكريني  أ يرد حتمل التبعة ح ى ولو  م يقرتف صاحب العمل الطرفني اإ
ق  22( مدين  لس نة 246اذلين مه من املس تثنني من اخلضوع لقانون العمل الإمارايت. ويف ذات الاجتاه انظر حمكها يف الطعن رمق )
 2000لس نة  219الطعن زي ديب، ي، وانظر أ يضًا، ت 734، ص2004، 24س .مجموعة ال حاكم، مرجع سابق، 26/3/2002جلسة 
31
sarhan: ????????? ??????? ????????? ???????  ?? ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [عن الفعل الضار املدنية للمسؤوليةاالجتاهات احلديثة ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                       والقانون[ ]جملة الرشيعة 52
 
 
اإلمارايت،  االجتامعيةهذا التوجه نص عليه رصاحة قانون املعاشات والتأمينات 
( من هذا القانون 66ال حتول أحكام املادة ) -1) :( إىل أنه67عندما ذهبت املادة )
وإذا  -2ورثته يف املطالبة بكامل حقه يف التعويض قبل الغري.  أودون حق املؤمن عليه 
إصابة عمل من جانب صاحب العمل  أوتقصري  أوكانت اإلصابة قد نشأت من خطأ 
 ورثته الرجوع عىل صاحب العمل بكامل التعويض (. أوفإنه حيق للمصاب 
م، فهو اآلخر أقام مسؤولية 2004( لعام 14أما قانون العمل القطري رقم )
صاحب العمل  بالتعويض عن إصابات العمل دون حاجة إىل إثبات خطأ يف جانبه، 
وباالعتامد فقط عىل ارتباط الرضر بالعمل وظروفه، ومل يعلق املرشع احلق يف 
تابعيه. وعىل خالف  أو منحرف من رب العمل أوالتعويض عىل ثبوت سلوك خاطئ 
قرينه اإلمارايت، فقد وفر تعويضًا أكثر فعالية للعامل وورثته، وذلك عندما نصت 
لورثة العامل الذي يتوىف بسبب العمل، وللعامل الذي  )( منه عىل أنه: 110املادة )
جزئي، احلق يف احلصول عىل  أوُيصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كيل دائم 
مقدار التعويض يف حالة الوفاة بسبب العمل طبقًا ألحكام التعويض. وحيسب 
الرشيعة اإلسالمية. ويعترب يف ُحكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كيل 
 (2اجلدول رقم ) دائم. وحتدد نسبة العجز اجلزئي إىل نسبة العجز الكيل الدائم وفق
وحيسب مقدار التعويض يف هذه احلالة عىل أساس هذه النسبة   .املرفق هبذا القانون
 من مقدار التعويض املنصوص عليه يف الفقرة السابقة(. 
 
                                                                                                                              
، 11، جمةل الترشيع والقضاء، مجموعة ال حاكم القضائية، الصادرة عن املكتب الفين حملمكة المتيزي، العدد 2000ديسمرب  10حقوق جلسة 
اة العامل اذلي قدره املرشع جزافًا... لصاحل أ فراد :)أ ن التعويض عن وفوما بعدها، وقد جاء فيه 1024، ص 145، الرمق 2000ديسمرب 
صابته ووفاته يف حادث ما اكن ل  يتعرض عائةل العامل املتوىف... يعد تعويضًا قانونيًا قصد به املرشع جرب الرضر املادي اذلي حلق هبم نتيجة اإ
كتفاء حبصول الرضر وحتمهل تبعات هذا العمل عىل .. و م يس تلزم القانون للقضاء به وقوع اخلطأ  من جانب صاحب العمل ا.هل لول معهل
من قانون املعامالت املدنية، واكن مقتىض القواعد العامة اليت حتمك التعويض وفقًا ل حاكم  67أ ساس قاعدة الغرم ابلغمن وفقًا لنص املادة 
ل أ ن املرشع خرج يف شأ ن هذا التعويض القانوين عىل هذه القواعد بتحديده  هذا القانون أ ن يقدر التعويض حبسب مقدار الرضر، اإ
حقوق جلسة  2002( لس نة 421وانظر أ يضًا حمكها يف الطعن رمق ) جزافًا... وهو ما يقترص تطبيقه عىل املطالبة ابلتعويض
براهمي الرشقاوي  . ويف شأ ن180، ص 1، ج2003، 14، مجموعة ال حاكم، العدد 2/2/2003 هذا املوضوع معومًا، انظر، الشهايب اإ
  حبثه )اجتاه القضاء الإمارايت بشأ ن التعويض عن حوادث العمل املرورية ومدى كفايته لتحقيق اامحاية للعامل وورثته (، مقدم ملؤتر يف
دارة رشطة الشارقة، للفرتة من  -السالمة املرورية اذلي عقدته لكية القانون ، منشور 2006مارس  15-13جامعة الشارقة ابلتعاون مع اإ
 وما بعدها. 321ملؤتر، احملور القانوين، ص يف وقائع ا
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ني أن املرشع عدل عن األخذ بالتعويض اجلزايف عن إصابات العمل وهذا يع
املعمول به يف أغلب القوانني، واملقدر عىل أساس أجر العامل، وساوى بني حق 
مرضور  أياملستحقني عنه يف التعويض عن الرضر اجلسدي، وبني حق  أوالعامل 
فقًا لقواعد الرشيعة وفق القواعد العامة يف القانون املدين، واملتمثل يف الدية و
. كام يمكننا من خالل اجلمع بني نصوص القانون املدين وقانون العمل (39)اإلسالمية
أرضار  أيورثته املطالبة بالتعويض عن  أواالعتقاد بأن من حق العامل املصاب 
أخرى خالف الدية، وذلك وفق القواعد العامة يف القانون املدين متى كانت اإلصابة 
 أحد تابعيه يرتب مسئوليته الذاتية. أوقد نشأت عن خطأ من جانب صاحب العمل 
كام يالحظ أن قانون العمل القطري قد قلص من أسباب سقوط احلق يف  
سيم للعامل الذي يكون السبب يف اجل أوالتعويض عندما حرصها باخلطأ العمدي 
. وكنا نتمنى لو أن املرشع القطري قد تبنى النظام املبارش (40)الوفاة أواإلصابة 
الجتامعية التعويض عن إصابات العمل، بتقريره حق املرضور يف التعويض يف 
عىل نحو ما أخذ به القانون  االجتامعيةمواجهة اهليئة العامة للتقاعد والتأمينات 
 رايت، عىل ما سبق بيانه.اإلما
 :النووية األرضاريف قانون املسؤولية عن  -
م يف شأن 2012( لعام 4رقم ) االحتاديمارات أيضًا القانون كام صدر يف دولة اإل
النووية، تبنى املرشع اإلمارايت حلوالً مقبولة سبق األخذ  األرضاراملسؤولية املدنية عن 
وأمهها اتفاقية فيينا بشأن املسؤولية  ،(41)الدولية االتفاقياتهبا يف عمومها عامليًا بموجب 
، 1997م كام تم تعديلها الحقًا بربوتوكول 1963النووية لعام  األرضاراملدنية عن 
، املعدل 30/10/1963يف  943-68والقوانني املحلية ومنها القانون الفرنيس رقم 
                                                 
( من القانون املدين القطري عىل أ نه: )ل حيول استيفاء ادلية ابعتبارها ضاماًن عن أ ذى النفس دون حق املرضور 218تنص املادة ) (39)
يف الرجوع ابلتعويض عن املضار ال خرى عىل من يلزتم به وفقًا ل حاكم املس ئولية عن العمل غري املرشوع، ما  م يثبت أ نه نزل عن حقه 
 فيه(.
 ( من القانون.11ادة )امل (40)
، املتعلقة ابملسؤولية املدنية يف نطاق الطاقة النووية، والتفاقية 29/7/1960عىل النطاق ال ورويب توجد أ يضًا اتفاقية ابريس يف  (41)
 . انظر، 28/1/1964، والربوتوكول املمكل يف 31/1/1963املمكةل لها ويه اتفاقية بروكسل يف 
Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 8 ed. 2010, 8603. P.8602. 
33
sarhan: ????????? ??????? ????????? ???????  ?? ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [عن الفعل الضار املدنية للمسؤوليةاالجتاهات احلديثة ]
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، وكان من أمهها 13/6/2006يف  686-2006بعدة قوانني آخرها القانون رقم 
املسؤولية املوضوعية احلرصية ملشغل املنشأة النووية مسؤولية، بمعنى أن حصول 
خطأ  أواملرضور عىل التعويض ال حيتاج إىل إثبات خطأ مشغل املنشأة النووية 
مشغل املنشأة النووية نفي مسئوليته األشخاص الذين يسأل عن أفعاهلم، كام ال يستطيع 
من األشخاص الذين يسأل عن  أوبإقامة الدليل عىل عدم وجود خطأ من جانبه 
 أفعاهلم.
لقد أخذ املرشع اإلمارايت يف هذا القانون باملدى األوسع للمسؤولية املوضوعية، 
ئيًا إال جز أوفلم يسمح ملشغل املنشأة النووية بالتخلص من التزامه بالتعويض كليًا 
عن  أوجزئيًا عن إمهال جسيم من املرضور  أوالنووية نجمت كليًا  األرضاربإثبات أن 
. أما فعل الغري، فهو (42)امتنع املرضور عن القيام به بقصد إحدا الرضر أوفعل قام 
وإن كان عمديًا، ال يشكل سببًا لإلعفاء من املسؤولية، فمخاطر الرضر النووي الذي 
الغري يتحملها مشغل املنشأة النووية. ولذلك ال جيب وال يتم يف يمكن أن يسببه 
الدعوى التي يرفعها املرضور عىل مشغل املنشأة النووية البحث يف سلوك الغري. كل 
امتناعه العمدي، فإن  أوما يف األمر إذا ثبت أن الغري قد سبب الرضر النووي بفعله 
، (43)للرجوع عليه بام دفعه من تعويض ذلك يفتح الباب أمام مستثمر املنشأة النووية
 عفاء من املسؤولية.عىل أن هذه مشكلة أخرى خترج عن نطاق باال
فعله وامتناعه العمدي فيجب لإلعفاء التام من  أوأما إمهال املرضور اجلسيم 
املسؤولية أن يكون السبب احلرصي والوحيد للرضر، فإن مل يشكل السبب الوحيد 
للرضر املتحمل، فال يعفى مشغل املنشأة النووية من املسؤولية، بل يمكن للمحكمة 
ي عند توافر الرشوط لذلك، إعفاء املشغل جزئيًا بإنقاص مبلغ التعويض الذ
بقى صارمة وحمدودة يستحقه. يتضح اما تقدم أن أسباب إعفاء املشغل من املسؤولية ت
 فعل الغري، ال تعد من أسباب مارايت، فال إمهال املرضور البسيط واليف القانون اإل
                                                 
 ( من القانون.7املادة )  (42)
( من اتفاقية فيينا بشأ ن املسؤولية املدنية عن ال رضار النووية املعدةل بربوتوكول 4/7( من القانون، واملادة )11/2املادة )  (43)
1997. 
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 . (44)عفاء من املسؤوليةاإل
التي يمكن أن تسببها احلواد  النووية،  األرضارويالحظ أنه بالنظر خلطورة 
( من 8ن حصول املرضور عىل تعويض كاف ورسيع، فقد أوجبت املادة )ولضام
النووية اإلمارايت عىل مشغل املنشأة النووية  األرضارقانون املسؤولية املدنية عن 
ضامن مايل آخر يغطي السقف األعىل للتعويض، وذلك لتغطية  أوتقديم تأمني 
الدولة املخاطر التي يفرتض  مسؤوليته عن احلادثة النووية الواحدة. عىل أن تتحمل
الضامن املايل إىل احلد األعىل للتعويض، إذا مل يتمكن املشغل من  أوأن يغطيها التأمني 
جزء منها يفرضه القانون إىل حني توفري هذه  أي أواحلصول عىل التغطية التأمينية 
 . (45)التغطية
األخطار احلديثة،  هذا العمل اهلام من املرشعني اإلمارايت والقطري لصالح ضحايا
يف  األرضاركنا نتمنى لو أنه قد جاء يف إطار تعديل عام للمسؤولية املدنية وتعويض 




                                                 
، يف شأ ن 2012( لعام 4حتادي رمق )ة النووية اموجب املرسوم بقانون ااملسؤولية املدنية ملشغل املنشأ  (انظر يف لك ذكل حبثنا، 44) 
قتصاد اذلي نظمته لكية القانون جبامعة الإمارات العربية املتحدة، مؤتر الطاقة بني القانون والااملسؤولية املدنية عن ال رضار النووية، 
 .1012-989، ص3ث املؤتر من منشورات جامعة الإمارات، ج، منشور يف حبو 21/5/2013-20للمدة 
 ( من القانون.8( من املادة )5انظر الفقرة )  (45)
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اتضح لنا من هذه الورقة البحثية املتواضعة تباين موقف القانونني القطري 
الشخيص واملوضوعي للمسؤولية املدنية، بحسب تباين  االجتاهنيواإلمارايت من 
ومه همصادرمها التارخيية. ففي الوقت الذي أخذ القانون املدين القطري باخلطأ بمف
الشخيص أساسًا للمسؤولية عن العمل غري املرشوع، تأثرًا منه بالغالب من القوانني 
، نجد أن قانون املعامالت املدنية العربية التي سبقته وأمهها القانون املدين املرصي
املدنية اإلمارايت، اتباعًا منه للفقه اإلسالمي، أخذ باملفهوم املوضوعي لضامن الفعل 
املوضوعي يف  االجتاهاملرشع القطري، من امليل إىل  الضار. عىل أن ذلك مل يمنع
، وهو يف ذلك يوافق شقيقه القانون اإلمارايت. لكن يف األشياءاملسؤولية عن فعل 
إثنان بني أنواع هذه املسؤولية، فقد أسسا ا مايز اأساس املسؤولية عن فعل الغري
قاباًل إلثبات العكس، يف  تقصري( مفرتض فرضاً )مسؤولية متويل الرقابة عىل خطأ    
 مسؤولية متويل الرقابة دون خطأ. مااحني أق
تطورات قانون هتامم الكايف لونني، رغم حداثتهام، مل يعريا االكام لوحظ أن القان
املسؤولية املدنية يف القانون املقارن، رغم أن هذه التطورات اقتضتها رضورات محاية 
املرضور وتوفري ضامن فعال له من خماطر احلياة احلديثة التي كان للدولتني نصيب 
وافر منها، بل ظلت القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية فيها عىل ما كانت عليه يف 
يف  أوعند صدوره  فرنيس وقت ضمنها املرشع املرصي يف القانون املدينالقانون ال
الفقه اإلسالمي التقليدي. ومل يقم القضاء يف الدولتني بجهد فعال لتطوير تلك 
يف تطوير  األولالقواعد، كام فعل القضاء الفرنيس الذي كان له وما يزال، الفضل 
وتوفري التعويض الفعال هلم من تلك  حلول القانون الفرنيس، باجتاه محاية املرضورين
كانت محاية املرضورين من  اجلسدية، حيث األرضاراملخاطر واألرضار، خصوصًا 
 وراء مجيع املحطات الكربى للمسؤولية عن الفعل الضار يف فرنسا. األرضارهذه 
عىل أن القانونني القطري واإلمارايت، قد قننا يف ترشيعاهتام اخلاصة بعض تطورات 
الدولية ذات  االتفاقياتاملسؤولية املدنية التي أخذ هبا القانون املقارن وخصوصًا 
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 االجتاهاملوضوعي للمسؤولية، باعتباره  االجتاهالعالقة، والتي يف غالبها تنحاز إىل 
 رضورين.األكثر ضامنًا حلقوق امل
لذلك فنحن نويص ونتمنى أن يامرس القضاء يف البلدين دورًا يف تطوير قواعد 
املسؤولية املدنية، يف حدود الوظيفة املناطة به، وأن يكون يف عمله هذا دافعًا للمرشع 
إلجراء مراجعة عامة وشاملة لتلك القواعد، بام يوفر محاية أكرب لضحايا املخاطر 
صدار املزيد من الترشيعات اخلاصة التي تتبنى املسؤولية إل يف األقل أواحلديثة، 
، من خالل االجتامعيةاملوضوعية وتضمن القدر الفعال من التعويض ذي الصبغة 
تعميم صور التأمني اإللزامي عىل عدد أكرب من النشاطات، خصوصًا يف جمال خماطر 
 أوريمة واإلرهاب، احلركة والنقل، وخماطر العمل، واملخاطر العالجية وخماطر اجل
من خالل التغطية املبارشة للمرضورين من قبل الدولة امثلة هبيئات املعاشات 
صناديق الضامن التي تؤسس لتأمني التعويض  أويف البلدين،  االجتامعيةوالتأمينات 
عن خماطر بذاهتا. فهل يمكننا أن نصل يومًا إىل ما وصلت إليه نيوزيلندا مثاًل بأخذها 
اجلسدية التي يمكن أن  األرضارعويض املبارش من قبل الدولة جلميع بنظام الت
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